و كا ا 


دوو ل تكنة .معدم 


م 3 


أبغب - ورج نَّ 


مو قع الشيخ مشهور بن بحسن 2 
».لدعم 22 *ثبودر جنال م مان 


5001 0 0 22 0 


0 


' 5-90 1 ١ 
1 م ك1‎ 0 


تعفن ب ةو :519019155191278 22020202020202 اتتطااتةااتو 210-110 0ت 


مو قع ١‏ لشيخ مشهو 2 بن حسن 
لامع . اومططدعما 


يع ابعوق #بفراس” إل الى, 


الطةالأولك 


عم أاقل 


دارا الصم يت ع و للا ظ وااورليم 
هماتكت 707 6 1111 

الررجَاهن _ السوتي 2 . للا رع اليرلي ادام 

سات 1107 التوكل البريينضي) !111 
الملضكة المبئية اللإيآرن لاا 


ا ا 


متشلوغ المحؤل 
فت 


تيرم تل (شوكا بن 


الوؤ ل شكنة .ملام 


بن جمس عن # عصل سس ع 
قرمله وعلى عليه صرح اماربيه 


1 # هوه ود م 1 و 
لفسيرة مشوورر تمان 


دارالصبيغي 


للنشكعوي والتوزيكع 


موقع الشيخ مشهور بن حسن 
ملم . اممططدعما 


إن الحمد لله»؛ نحمذهء ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله 


3 


من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالتاء من يهده الله؛ فلا مضل 
له ومن يُضلل ؛ فلا هادي له. 

وأشهد أ لأ إلبة إلا الله وحده لا شريك له وأشبيك أن 
مكيزا لبو سرت 


عه 


6 
5 


يا أذها الذين نوا اثَقرا الله حل تقائه ولا تموتن إلا .وانتم 
مُسْلِمونَ» [آل عمران: .]٠١7‏ 
ع3 و لمك فيه 7 
«يًا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخَلَقَ منها رَوْجَها ويّث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي 
تَساءَلُونَ به والأرْحام إِنَّ اللة كان عَلَيكُمْ رَقيباً» [النساء: .]١‏ 
ليا أَيّها الّذينَ آمَنُوا انّقُوا الله وقولوا فَؤلاً سَديداً . يُصلحْ 


موقع الشيخ مشهور بن حسن 
لمع . لم0 ططادعما 
قوز عَظيماً» [الأحزاب: 17١‏ ١1/ا]‏ 
أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كلا 
محمد عل وشرٌ الأمور محدثائها. وأ: 5 
ضلالة. وكلّ ضلالة في النار. 
أما بعل: 
فهذه رسالة تافعة جامعة 0 
المصنفٌ فيها النفس في رد حرمة هلو 
على وجه الدلالة من آيات مورك ومنون) 
في هذا الباب. وبين ن أنه لم يصح شي» لان 
المجوزين؛ وأكد عليها. وقد أهمل 7 ال 
بمن ذهب إلى الحرمة من العلماء السالا 
والتاغيى !! ! 
وعملتٌ على ضبط نصّهاء والتعليق عام 
أحاديئهاء وأعتنيتٌ عناية خاصة بمناقشا 3 
تقتضيه القواعل العلمية منه. ولذا تجد 
واقتباساتٍ كثيرة. وقد قصدث إلى نقل كلام اليها 
ومن له كلام متين من الباحثين والمطلعين) ‏ 
القبيحةء والفعلة الشتيعة الدنيئة «حماميلة 00' 


1 


الينة والكقامب»: 

وخلاصة ما ذهبتٌ إليه في هذه المسألة : 

* إِنّ كان الاستمناء بيد حليلته فجائز بإجماع. وقد ذهب 
إلى هذا العف قن وصرح بالإإجماع عليه( . 


* إن كان بيد أجنبية "22 أو أدخل الأجنبي أصبعه في فرج 
امرأة فحرام اتفاقاً . 
* إن فعله الرجل للتلذّذ واستبدله بالزوجة والأمة فحرام . 


* إِنْ فعله ليكسر حدَّة شهوته. وشدّة شبقه» فحسب» 
فحرام, فإن كان هذا الفعل لدفع مضرة الزنى أو اللواط. التي 
نات - أو كادت متحققة في حمّهء فهو مباح بعد أن يجرب 
الصيام. ويجاهد نفسه. ويتقى الله ما استطاع . 


وقد تُقل القول بالحرمة عن جماعة من الصحابة والتابعين7"© 


(5) ولو على وجه التطبيب!! راجع - لزاما - دروضة المحبين» (ه ١‏ 
)١185‏ لابن القيم . 
(*) وبهذا يفتي جماعة من المحققين من العلماء المعاصرين» مثل : 


7 


الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألبالى 5 


8ج الم حّ منم هور لول حسن 
4 أ( ني و “ا 

حص مم سر 

00 


11-1 
فلقل مشلا ل عن ام عباس ١١‏ وابن ضر( وأنس 5 


أخرج الذوريّ في «ذم اللواط؛ ! رقم ("؟) هن طريق طلحة 
ابن زيد الشامي عن جعفر عن أبيه عن علي 


وأنه وفع إليه رحل عيث بذكرة ؛ لهي يه ١‏ فيطلت 5 


كما ثرآء فى مجائنا 1الأصالة» 
العدد الثالث: رص 9ه - عكع وتراه أيضيا في التعليل أي زيمي ف4هى 
/51. 87 - 87) من هذه الرسالة . 

وتفتي بالحرمة أيضاً اللجنة الدائمة للبجرث العلييا را[ الال الما في 
«فتاويها» (؟ / 5*) فتوى رقم زوع ؟ نل وهر برلابيا اللله؛ اليااية الشبخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن با 

ويفتي بالحرمة أيضاً الفقيه العلامة الشيخ ميجيد ييايل الووليعى الما 
تراه في «الفتاوى الإإسلامية من دار الإفتاء المصم به 1 / 1110 )١‏ فار رقيم 
كك * 

ومال إلى حرمتها والمنع منها الأستاذ علي الولنيلاري ؛ وأبهب لي 
الكلام على أضرارها في كثير من كتبهء مثل ! (الفلارل) إار 1111[ ” 
6 )© ولاصور وذكريات») رص ١588‏ وما بعدها) 

(1)انظر (ص .)7"١‏ 

(0) انظر (ص 59). 

(م انظر رص 87 . 88). 


فضربها بالدَرَة 


وأخرجه من طريق طلحة أيضا: الطوسي - الرافضي 
المحترق ‏ فى كتابه «اللاستبصار» (” / 575")! 


وق جردت 3 زوجه من بيت المال» . 


وهذا إسناد ضعيف جداً. طلحة متروك ؛ بل متهم بالوضع , 
قال أحيك وعلي وأبو داود : كان يضع . 
سعيد بن جبير(). وعطاء. كما في «مصنف عبد الرزاق» : 
)”9٠١ / “‏ رقم (45مه18)., و«معالم التنزيل» ادل )0 
و«المحلى»: .)"”98/1١١١‏ 
0 
واعلم ل اللهبوزياق ان رادي بالانضمناء راج 
المني بشهوة عن قصد وتعمّد. من غير مباشرة الأمة أو الزوجة. 
بغض النظر هل كان ذلك عن طريق «نكح الكفف» أو 
«الخضخضة) أو حك الذكر بشىء من الجماداث! ! أو غيرها! ! 


.)514 انظر (ص‎ )١( 


ل ١ ١|‏ قم || | 
آرأه آناف ١‏ 


«استمنى - مقصورا ‏ أي ابتدعى, خزوع اسع بيذه)(0) , 


بيده)(0) , 


وقال الدكتور وصفي محمد علي في كتابه «الطب العدلى) : 
(ص 177) في تعريفه : 

«هودعك اليد أو ببعض أصابعها للقضيب أو البضرة أو 
الشفرين, الصغيرين حتى تحصل الشهوة الجنسية. خلال (5- 
4) دفائق في العادة» . 

ودكن أن فين أسمائة: الاستنزال. أو العادة السريّة . 

قلت :ور ع أيضاً !١‏ خض ذن لخضخضة) ‏ كما في أثر لابن عباس" 
رضي الله عنه - وإجلد الذكر) ‏ كما وقع في كلام السائل لشينخ 


عد 
وتتمة قول النووي : «أما إذا نظر فافكرى 


(١ «تحرير ألفاظ التنيه» رص 9؟١) وأفاد محققه أن بعض‎ )١( 
الخطية لا توجد فيها كلمة «بيده!!‎ 
! أي المني  فلا يُفطر»!‎  جرخف‎ 


قليك* والصواب أن الاستمناء كذلك, راحم العول» نوا مم 
أيه كح كا 357 
04 وما بعدها), 


(؟) «تكملة المجموع) .)45١ / ١1(‏ 
(؟) انظره في (ص .)*٠‏ 


الإسلام ابن شيمية1 0ب ويكني بعضهم عن الدكر ب (عميرة) 
فيسميه (جلد عميرة)" . 


قال الزمخشري : 

«الخضخضة,. هو استنزال المنيّ في غير الفرج. وأصل 
الخضخضة : التحريك. يقال: خضخض الماء في الإناع 
والشكيى قن عله 


وفى «القاموس)2)29: «وأبو عمير : كنية الذكرت, وجلد 


عر كناية عن اللااستمناء باليد» انتهى . 


)١(‏ انظره (ص 77 - الهامش). 

(؟) قال الشيخ الشنقيطي في «أضراء البيان» (ه / ١لا7ا)‏ : 

«لطيفة : قد ذكر في نوادر المغفلين : أو مق اذ غانف الاجيالك جار 
تدك وعفيردي تقر كهاغرة» الصاحت“ الجازية ,اشيم قوم مجاحهاء 
فجاءوا وقالوا: ما هذا الصياح؟ فقال لهم ذلك المغفل : لا بأس » تلك أمي 
كانت (تجلد عميرة))!!. 

(*) «الفائق في غريب الحديث» )"8٠١ / ١(‏ ونحوه في «القاموس» 
(874) مادة (خضخض). 

(5) (ص 8175) مادة (عمر) . 

(8) وفي «اللسان»: «كنية الفرج». أي : فرج المرأة. كما أفاده 


وأقأد الرمدق في «تاج القاموس» أن عميرة مستعار للكفٌ 
وذكر تعقب التاج بن مكتوم لشيخه أبي حيان في «البحر المحيط» 
عند قوله: «يكنون عن الذكر بعميرة». فقال في «الدر اللقيط» : 
«بآن عميرة علم على الكف لا الذّكن . 


وذكر بعض المحدّئين أن الاستمناء يطلق عليه (الجوق) 5 


وأفاد الزبيدي أن له رسالة في الاستمنا 


بعنوان: «القول 
الأسد في حكم الاستمناء باليد» . 


فا لمصنف ليس وحيداً في هذا الميدان. هذا الرسالة صحيحة”( النسبة للإمام الشوكاني» ولا أعرف 
+ جد عند عبد عند الجامع الكبير بصنعاء. في المكتبة الشرقية فيها. تحت رقم 
(«قكيى وتقع في أول المجموع في خمس ورقات . 
وهذه الرسالة عبارة عن جواب ورد لمصنفها من الشيخ 
محمد عابد مراذ السندئ 99): وكان جواب المصنف فى ميكين . 


وكان المجموع الذي فيه هذه الرسالة ملكا لسعد بن علي 
الفا تير النجزاء على ط )انطو 


وبسم الله الرحمن الرحيم . : 
ل 20 
(1) انظر: «قضايا فقهية معاصرة»: (00/8. للسنبهلى . )١(‏ انظر كتاب «الإمام الشوكاني : حياته وفكره» .)5١١(‏ 
: (؟) انظر ترجمته في التعليق على (ص .)١9‏ 
؟ ١‏ 
١‏ 


من وقف سعد بن علي الحاشدي رحمه الله. أمر بوضعه في 
حفظه اللهى بتاريخ محرم. سنة 88١اه).‏ 

ثم أثبت على طرتها أيضاً تملكات لغير واحد. 
بجواب الشوكاني وردّه على المحرّمين» وكأنه يميل إلى حرمة 
هذا الفعل الشنيع المستقبح . الذي 008 ستول 
السليمة. والفطر المستقيمة. فقال فى آخخر الرسالة : 

«واعلم أن نقل مثل هذا لا فائدة منه بل ربما يكون فيه 
مفسدة لبعض من يطلع عليه. وإئمة مويف وتطكان ونيد ادل 
المانعين من هذه الفظيعة الشنيعة » وليطلع من اغتر بذلك أنه لم 
يكن مع القائلين بجواز فعل هذه المعصية إلا تأويللات ضعيفة. 
لا طائل تحتهاء مع أن أدلّة المانعين من ذلك صريحة من الكتاب 
والستةء وأدلّة المجوزين لذلك قول ميبحابى ال 0 الى 
فرض صحته, وإذا كان هذا في الصحابة. . . والله ولي التوفيق. 
وهو حسبنا - وكفى - ونعم الوكيل . 

وقد أجاب السيد العلامة الجليل هاشم بن يحيى الشامي 
-رحمه الله :على من أجاز الفعل هذا الشنيع بما يشفي». 
فييحث عليه إن شاء الله وينقل ها هنا) انتهى . 


١ 


قال مشهور ‏ عفى الله عنه -: 

فقن كرت بإنكيات مناقشات ونقدات على كلام المصنف 
في كثير من المواطن» ودحَمتٌ ما ذهبثُ إليه بالنقل عن كبار 
العلماف ولذا ترى - أخي القارىء ‏ إسهاباً في التعليق على هذه 
الرسالة. ولكنها تغنيهاء وتزيد من فائدتهاء وبعضها فيه نصائح 
وإرشنادات للفياته فى هذا الزمن الصعبء» إسهامة مني في 
العمل على إصلاحهم ورعايتهم وتوجيههم إلى ما فيه الخير 
والرشادء فهم أعمدة الأمة. ومصدر قوتها وعرتهاء وبهم تصعد 
إلى الخير وتسعد. 

نسآل الله الخيرات» وأن يجنبنا وشباب الإسلام الشرور 
والمتكرات» :إنه ولي ذلك. والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد 
للدوت العالميد الي ٠‏ 


وكتبه 


أبو عبيدة مشهور بن حسن ال سلمات 


)١(‏ وقد ذكرت في مطلع المقدمة عملي في التحقيق. وأثبت في أول 
تحقيقى ل وإرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي ولا 
ترجمة موجزة للشوكاني رحمه الله تعالى. فأغنى عن الإعادة, والله الموفق 


لا رت سواه. 


را فاق نكل الاش سوا لير مر 0 
«التوع وم سورد مر ست 3 0 00 
لسع ديعا سروم الى رامت وه رمدت .رايب مانزهل ل للإوامر ١‏ 
تاي مراع ساكو شف انار يب 1 3 د 
بن حسف رإامسآتكا 4 رمتو صرنه! لا متنقن للح لمكريرا لامعاب 0 
ل 0 رناامنر بسو لزاحاب 2 اير 
شاي عإوالب لا بإؤلشا فيه | لمؤه ا مقصر<ه حرانتهى اقوس 
ا 4 0 
الكسث الاولن لعزا علاجلم نحش التان ولاعلياة سير به بر” 
17 00 


اللي فلا ,له عن ار نيل زه وار وذ ازرمزا» كار و حرمعلبه إل شيئ 
مله زإلها مئ نااى ان بللوتعناراهيه ار 0 
كرس مارك يعتيل ها راير نح 


: / : الوا لكي ازاركط 

و2020 لاامة لعب مانتزرع نه 110 ال زر ارا 
0 كاد ومردانم لصبواره 0 ا 
كرا ل انال إ!استيل وصسر ين مل ١‏ 1 املو 


ق ا حا .0 الرثارا 
لي إثامل أت واتيا ناعاسا عنهي) وان) ردلا فد : ل 
ا 2 امه وق ور ةفلاس : 
دارع وببلؤ د | تهىا سهرمن ريل : 0 0 لان 
ا الامامم احرف بيك سر ا 6 000 01 
شلرزل ل ِ 
0 


كتاج م 92 لععانةوارعاتاكة 00. 
الإتض عد ١‏ تررث فى وى ار 9 ل وليه وى : 
2 رن قو 1 7 تحن هنعل دي مور : 


ال 0 ش 0 
01 ف اشير سبد الم 
مارزين 1 إخمامن) ررم اراس بويا نشؤيا ا 1 0 ) 
0 - 0 5 ل 0 | ا 
روس ملك مال 0 0 الرناعتا كتإ (مرزن احور رزار ل 1 * 
“الول راتكن لاجلا عن زور نر سخ سه سد الوجاب! حويا ده ا 
محا 9 2 سٍ مجلا رئ ونه 


7 ب تدم سر را 
بمخد له كا مخز حب ررنا امل سمريا دوا لسعلاب اه دزار سه سرل مقا لعزي 
ف يهنش له ماج تحب رامل سوريا البه مراح راذا 3 ا 
مارم < لمزت 4ك اع ( ا صعيين يدنف ىعم مدن ب(هرعيد بد 0 4 
مزه 2 الى 20000 را يدانه 
7 الضرؤسور ري 0 دى الرفرع وله سد بالمتشكزوهه ا 
0 ث القاره سل ليالس جوت 
ع هاه و انكبا ده د إن شن ] زريقة_ لابرد التعا 
ل 0 ا 1 
ابا شه تف هاحانه را ىل ارات لطم اجر عع 
9 سلذاة لات كرتب دوتك ا ركفل ركنا 000 
را 0 ل 
ريه 0 من اعخز ينا لإرانه تنام القاء 
كوا يد لمعبه | ار لات د 0 عسو) مع نا وله إلى ريح عو كب 
مرك من لما باو الشنه صوق راد له ال ريرس لذ رقر نابر ,الصركداء ها توت ا 
وال واذئات نولم له قما لاوارار تيرم يي 
ريدق وطرة سا لدع نشم نوك رقع ووب احاب إالسف لولمه ا كليرمعا ثم ريجدى : 


ا عارين حار | الممزتعد :تينع عاب ذوةسنىث علمه امذا سف اول 
دش اهنا 


با لعب الاشاب والإليه رس وعطلينا ذا سيق لج | ريتك اليه عرص سر ل 


بشرا الصا كاك دا بعص فخ )لاما تمر زرحان دن النارتي| عات من الف 7 
تقامنها نثها (لررع ب تند توارهب والعنا لها نبج حجمها جمعا ” وو]( له اريف 
لاأفقرن حاب ! لولو) . ل ثباية ومالك يلك وراية وإجلة ا 2-1 
أعااء لاج خا نه بد لالش دم جات الاولرضسه ارس افضلين درج الي 
قاف وجرت لاه خر) ا لا لبر وليله مرعبره رايا <» ل 241 الخد 
ترما فاث ما 0 0 
انا تباخ لسعو رسويطى | كنف مهرم تر لما ىو مما أاصي يرد 
0 الات شري «الصدرة تي 
الل 00 عل جد ممع نفو الف * 2 

1 ذف من | له مب | إن ما ا 0 0 تحرو جترما 
ل ل 
اد بي ليت تله انيه وب ع زيب فخا نه اي ضيه 
“ال .ديه وك لمرور وشترن 6 «نئن 2 ام برو اإللك 
0 2ن فر امش هس د كو 0 بتع 8 “لبسب- وئ انر د ادكه اريت 59 

دامس و انهف | !كو من كد ون لسءت: 6 رهزو ندم عام 0 0 : 
م اسم لد 1 ا راش اعون لها لى و 
الباعمريق رد ث3 00 م 


إياك نستعين» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 


على سيّدنا محمد واله, وبعد: 


فإنه سأل الشيخ محمد عابد مراد السّنْدي! ‏ دامت فوائده» 


)١(‏ هو محمد عابد بن أحمد بن علي بن يعقوب السندي الأنصاري. 
توفي سنلة (/ا178١اه‏ / 1841م). فقيه حنفي, عالم بالحديثء. من 
القضاة. أصله من سيون (على شاطىء النهر. شمالي حيدر اباد السند) ولي 
قضاء زبيد (باليمن) وانتقل إلى صنعاء بطلب الإمام المنصور بالله «عليّ» 
وأرسله الإمام المهدي «عبد الله» إلى محمد علي باشا واليى مصر بهدية سنة 
(75١ه)‏ فولاه محمد علي رياسة علماء المدينة المنورةء فسكنها وتوفي 
بها ولم يخلف عقباً. 

وهو أول من أخخمرج إلى اليمن كتاب «تحفة المؤمنين» في الطب. 
وجمع مكتبة نفيسة وقفها في المدينة» وصنف كتباً. منها: «حصر الشارد في 
أسانيد محمد عابد؛ ‏ مطبوع. و«المواهب اللطيفة على مسند الإمام أبي - 


حل 


ب سن جسم يس يمل جح بح جح بحرو 
1125111!001.00] 


يعدك هرائدوى ييا لققله.: 
[نص السؤال] : 
الاستم بالكف., أو التفيك اخ أو نحوهماء ل 


حسٌ الإنسانى ؛ كالحك في شيء يحصل به الاستمنى. هل ذلك 
محرم 3 الاي ا 


م الشافية الشربيحة 0 جرم يرا انتهى . 


أقول: 


حنيفة»: و«طوالع الأنوار على الدر المختانن. و«شرح بلوغ المرام لابن 
حجر» ‏ مخطوط. قطعة منه في المدينة. ولم يتمه. و«منحة الباري 
بمكررات البخاري», واترتيب مسند الإمام الشافعي» - مطبوع. رتبه على 
أبواب الفقه. وله في خزانة الرباط (76 كتاني) ممخطوطة باسم «ديوان 
عابد السندي» في جزء صغير ونظمه حسن ء أكثره في المناسيات . 

له ترجمة في «فهرس الفهارس والأثبات» 1 / ١‏ لام ملالنى 
و«الرسالة المستطرفة) (4)64» و«إيضاح المكنون» (1 / 5ؤكي وونيل 
الوطر) (* / 4). وسماه «محمد عابدين)! خطأ. و«الأعلام) 5 / ولا؟ 
)١18١ -‏ وما مضئ مأخوذ منه. 


)١(‏ في المخطوط (اجوات شافي مشتمل»!! 


0 ؟ 


الجواب: عن هذا السؤال ‏ بمعونة الملك الوهاب 
المتعال ‏ ينحصر في بحثين : 

البحث الأول: في النقل عن أهل العلم . 

البحث الثاني : في الكلام على ما تمسكوا به وعلى ما 
أشار إليه السائل من السؤال من الاستفهامات . 


د عد د د 6 


"5 


البحث الأول 


حكى ابن القيم”' في كلام له عن ابن عقيل أنه قال: 
«إذا قدر الرجل على الترويج حرم عليه الاستمتاع 7)بيده؛ , 
قال2: «وأصحابنا ‏ أى : العحتائلة ‏ ,شيط 
ل: «وأصحابنا ‏ أي : الحنابلة ب وشييخنا ‏ ابن 


تيمية (4)! ! 


|- لم يذكروا سوى الكراهة0“, ولم يطلقوا 


)١(‏ في «بدائع الفوائد» (م / 1 - 48). وما بين المعقوفتين منه 
وسقّط من المخطوط . ئ 

؟) كذاذة د 

فم في المخطوط. وفي مطبوع «بدائع الفوائد» لابن القيم : 
«الاستمناعع»! 

إفة أي : ابن عقيل . 

(54) كلمة (ابن تيمية) زيادة من الشوكانى ! ! ونص كلام ابن القيم : 
«قال ابن عقيل : وأصحابنا وشيخنا . 22٠‏ ف «شيخناء هو شيخ ابن عقيل» 
وليس ابن تيمية. وانظر التعليق الأتى . 

ره ما كرره ابن ثيمية - رحمه الله تعالى ‏ حرمة الامتعفوياء إلا 


«أما اللاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء. وعلى فاعله 
التعزير؟ وليس مثل الزنا. والله أعلم». 
وقال عنه أيضاً : 


أن" الارعواء الينةه 
«أما الا ء باليد فهو حرا 


"5 


م عند جمهور العلماء. وهو أصح القولين 52 


في مذهب أحمدء وكذلك يعزر من فعله. وفي القول الآخر هو مكروه غير 
محرم. وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره. ونقل عن طائفة من 
الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة : مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم 
منه إلا به. ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض. وهذا قول أحمد وغيره. 
وأمابقون الضرورة قما غليت الحدا رحضن فيه . والله أعلم». 

وسكل رحمه الله تعالى : عن رجل يهيج عليه بِدنهُ فيستمني بيده 
وبعض الأوقات يلصق وركيه ذكره؛ وهو يعلم أن إزالة هذا بالصوم. لكن 
مداه 

فأجاب« أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثُم عليه فيه؛ لكن عليه 
الغسل إذا أنزل الماء الدافق. وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده فهذا 
حرام عند أكثر العلماء. وهو أحد الروايتين عن أحمدء بل أظهرهماء وفي 
رواية أنه مكروه. لككن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن أو 
يخاف المرض. فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء. وقد رخص في هذه 
الحال طوائف من السلف والخلف. ونهى عنه اخرون . والله أعلم». 

وسكل رحمه الله تعالى : عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى . فما 
يجب عليه؟ 

فأجاب : «وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند أكثر الفقهاء 
مطلقاء وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة» مثل أن يشاف 
العنت. أو يخاف المرضء أو يخاف الزناء فالاستمناء أصلح». 


كذا في «مجموع الفتاورى)» (5”" / 9؟”"” -3"1؟). 


وف 


التحريم)7". 


قال 0 ملك لم كد اليا زوجة ولا أمة 0 
جائرٌ له ا ل 


| '"' كانوا يفعلوك» في غزواتهم 
وأسفارهم )7 إلى أن قال : 


هذا 3 
و يؤكد ما قلنا مامش اسايق مع ابر ويشيظو اونا يلير 
وقد ذكر ابن تيمية في «مجموع الفتأوى» أيضاً ٠١١:‏ / علاهم)أن 
| 

حرمة اللاستمناء ء مطلقاً هو اختيار ا أبن عقيل في «المفردات» . وسيأتي هذا عنه 


في التعليق على (ص ©50) أيضاً 
)١(‏ وكلامه بعد هذاء 


«وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية, ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم 


عليه الاستمناء. لأنه | استمتاع بنفسه. دالاية تميع مف د 
بين الفتور والشهوة ولا زوجة له ولا أمة ٠٠‏ الخ ما ذكره المصنف . 
(9) ومثله الأسير والمسافرء أفاده ابن عقيل . 
(5) سيأتي تحقيق ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . 
او كم ابن عقيل الذي حذفه المصنف عن عمد هذا نصّه : 
#بإذكانت امراة لا ري لام وفطت يدبن ؛ فقال بعض أصحاينا: 
عرزا لها امخاد الاكريع م .وعواختى ع يدل من ب3ل رطق صورة الذكر. - 


5 


دوإذا انتم ١١‏ وضروفي لق شيخضا أريدصن ابيا قن 
كان زوجةً أو أمة [له] فلا بأسء إذا 0" كان غائباً عنهما””» فإِنَ 
الفعل جائزٌ ولا يمنع من توهمه أو تخيله. وإن كان©)غلاماً أو 
1-15 كره له ذلك. لأنه يكون إغراءً لنفسه بالحرام» وحث [لها] 
عليةه) . ظ 


قال: «فإن أولج في بطيخة أو عجين فهو اهل ك0 
استمنائه بيده )) . 


© فستدخله 0 أو ما أشبه ذلك من قُنَاءٍ وقرع صغار! ! 

قال أي : ابن عقيل -: والصحيح عندي أنه لا يباح. لأن النبي كلل 
أرشد صاحب الشهوة إذ عجز عن الزواج إلى الصوم. ولو كان هناك معنى 
غير لذكرفة 

قلت : وهذا يؤكدّ أن اختيار ابن عقيل الحرمة. وهذا ما نقله عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيما مضى . 

(1) في مطبوع «بدائع الفوائد»: «وإذا اشتهى . ..2. 

(5) في المخطوط: «وإِنٌ»!! 

(5) في مطبوع «بدائع الفوائد»: وعنها» . 

(4) أي : الشخص الذي صوره في نفسه . 

(9) نص كلام ابن عقيل - فيما نقل ابن القيم -: «وإِنْ قرّر بطيخةً أو 
عجييناً أو اديماً أو نجشأ في صنم,ٍ أو إلية. قأولج فيه. فعلى ما قدمنا من 


التفصيل» . 


و" 


2 اتلخض من كلامه هذا: 


* إن الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه يجوّزون الاستمناء مع 


95 5 2 2 
ويجعلونه مكروها مع عدمهال ولو صور في نفسه صورة . 


* ويجعلون الكراهة في الاستمناء ء بالكفف أشدّ من الكراهة 
في استخرا اج المني بشيء ء من الجمادات. كالبطيخ والعجين . 


ونحوهما. 


وفي «منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة ما يدلٌ على أنه مع 
علام الحاحة [ حرام ]كي فإنه قال : 

اومن 99) اسعمنى لغير حاجة من رجل أ 
وإن قعل عونا فقي الرئاء فلا شيء علي 5 , 
1-0-2 

قلت: أي التفصيل بين من لا شهوة له :5/87 !| 


ومتردد الحال بين الفتى ا ا 
17 7 ر والشهوة؛ فهو في حقه مكروءٌ. ومن غلبته شهوئه ؛ 
فهو في حقه مباح !! 


أو امرأة حرم [وعزّر]. 


ا 


ظ فهذه القرة لبت لابق عقيل ؟ ؛ فضلاً عن أن تكون لأصحاب الإمام 
اح كم قال المصنف فيما سيأني . وإنما هوقول أبن لقم لباؤع فيء!! 
)١(‏ ما بين ين المعقوفتين سقط من المخطوط . 

)كن المخطوط : لوت . 
(9) منتهى الإرادات: (5 / قلا4) وتتمة كلامه 


+ «فلا بباح إلا إذا 
لم يفدر على نكا اح ولو لأمة» . 
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[من رخص في الاستمناء] : 


ل 1 ال ة عند الرزاق فى جامعه) عن جماعة » 


وكان من مضى يأمرون شيانهم بالاستمناء يستعفون)(). 
وذكره معمر عن أيوب عن مجاهد" . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (010/ 81 -787) رقم 
رموه )١‏ أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد به 
دون لفظه «يستعفون» مع زيادة. هذا نصها: 

ووالراة ذلك تدع خيعاء فقا لغيد الرولق > اتدل عينا؟ قالع 
يريد السى ‏ كذا . يقول: تستغني به عن الزنا» . 

وإبراهيم بن أبي بكر هو الأخنسي المكي», ذكره ابن حبان في 
«الثقات». ولم أظفر له بتوثيق آخرء ولذا قال عنه الذهبي في «الكاشف»: 
١(‏ / لالا): ومحله الصدق؛ . 

وأخرج النسائي من حديث ابن جريج ميم طاويا مال عن الذي. 
يأتي امرأته في دبرهاء فقال: إن هذا ليسألني عن الكفر. 

وانظر له: «تهذيب الكمال» (؟ / 58)» و«تهذيب التهذيب» ١(‏ / 
5 ووالجرح والتعديل» ١(‏ / 1 / عةيى و«العقد الثمين» (" / 5 .)5١‏ 

(؟) كذا في «المخطوط»!! وينقل المصنف عن عبد الرزاق بوساطة 
ابن حزم في «المحلي» 1١١(‏ / #ة"*) فإنه ذكر الأثر السابق عن مجاهد 
باللفظ نفسه. وقال: 


وف 


واخرج عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج "قال : قال لى عمرو 


55 «قال عند الرزاق ودكره ه معمر عن أيوب السختياز في أوقيروعن ماهد 


عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً بالاستمتاء 

قلت* 052011001000066 فقد:أخرجه الدُوري في 
لدم اللواط» رقم )١5(‏ قال : 
غالب القطان قال ٠‏ 

كنت جالسا عند الحسن فجاء رجل برقعة فيها ثلاث مسائل, فقرأهاء 
فإذا فيها : 

-رجل عاب عن أهلة» فاطال المعيية .. فياف 0 نفسه. فمسٌ ذكر, 
حتى خرجت شهوته؟ فلا بأس . 

- وأمرأة غاب عنها زوجها فأطال المغيبة, ٠‏ فخافت على نفسها فاتخذدت 
مثالا تليه بيدها؟ فلا بأس 

- والرجل يأتي 5-0 قال: إني ا أرى يه مشلما. 

وغالب هو ابن ٠‏ خطاق»: أبؤ سليهان البصري , صدوق. أما عثمان 
فترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل», ولم بذكر فيه شيئاً. 

وأخرج | بن حزم في «المحلى» ١١١‏ / 45]) بسند صحيح إلى فتادة 

١ قال‎ 

ل: وقال الحسن فى ف الرجل يعي بيد 6 قال: «كانوا 
يمعلونه في المغازي» . 

)01 في المخطوط : «ابن حزم») وهو خطأ. والتصويب من «مصنف 
عبد الرزاق»). 


م" 


ابن دينار: «ما أرى بالاستمناء أساء 1م 


وأخرج أيضاً بإسنادٍ متصل عن ابن عباس ما يدل على أنه 
يجوزه 2577 وقد [حكى] 7" ذلك 80) عنه البيهقى » فإنه قال في 


.)١58844( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ( / 5 4") رقم‎ )١( 

(1) يشير المصنف إلى ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 7 / 
)0١‏ رقم -)1١0945(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» -)7937/01١١(‏ 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس 
أنه قال: «وما هو إلا أن يعرك ‏ أي : يدلك ‏ أحدّكم زب أي : ذكره ‏ حتى 
ينزل ماءًع . 

وإسناده غير صحيح . ففيه رجل مبهم. ولذا قال ابن حزم عقبه وعقب 
أثر نحوه عن ابن عمر: «الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين 
مغموزة). 

(6) ما بين المعقوفتين في هامش الأصل . 

(4) ما سيأتي عن ابن عباس لا يدلّل ألبتة أنه يبيحه! مع أن نوع 
تساهل منه وقع فيه وهذا ما فهمه سفيان الثوري رحمه الله تعالى . 

أخرج الدوري في «ذم اللواط) رقم )١1(‏ قال: 

حدثنا أحمد بن منصور الرمادي , ثنا يزيد يعني بن أبي حكيم ‏ قال: 
سمعت سفيان ؛ وسأله رجل عن الذي يعبث بذكره حتى يُنزل.» فقال : 

كان ابن عمر يشدد في ذلك» وكان ابن عباس يرخص في ذلك ءفقال 
المنائل :وها التعديل؟ 


>" 


لاسئنهة ) : 


تت عرسي حاها عي يبورين مين بعدفا رء. 
همارون أخبرنا سفيان الثو 


فآ 2 2 5 : -واع ٠‏ 
عن بن عباس انه سئل عن الخضخضة؟ أي : نكاح اليد فمَال : 


«نكاح الأمة خير منه وهو خير من الرّنا»27, 
255 ههه 
5 قال: كان | : 
ل بن عمر يقول هو كالفاعل بنفسه. وكان ابن عباس يقول 
هو خير من الؤنا 
وإسناده حسن . 


ولكن زر عن ابن عبامن رضي الله عنه ‏ أنه شدّد فيه أيضاً 


أخرج الدوري أيضا في دم اللواط» رقم [(فة من طريق عثمان بن 
حكيم عن محمد بن | لمتكدر عن ابن عباس: أنه سئل عن الرجل يعيث 
بذكره حتى ينزل؟ قال: وذلك النائك تفسهع . 


ورجاله ثقات. وجوا : : أ 


وتعخريجه في التعليق على (ص 7/١‏ , 

< بامئع عن ابن عباس أقوى إسنادا من الإباحة عنه!! وما صح عنه فيه 
م من الرملء هيدل على أن حرمفده اين من حرمة الزناء ومع هذا 
فالمشهور عنه الإباحة. ولم ارين ناض قله بالميمي والتسر مان اودري 


((موسوعة فقه غيل الله بن عباس » ١ / 1١‏ الال 


1 أخر جه البيهقي في «السنن الكبرى» 09 / 8). 


0. 


ص 
دق عن عدار الدهى عن عسل اللطين 


وإسناده منقطع, محلم البطين لم يدرك ابن عبامس» قاله أبو حاتم في 
«المراسيل) .)51١8(‏ 

إلا أن للأثر طرقاً أخرى . 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (" / 447)» نا سفيان بن عبينة 
فو عمارعن ان فلو عن ان عيراة عن ابن يحي قالن: زأيث وجا سان 
ابن عباس . . . فذكر تحوه . 

وأخرج الدوري في «ذم اللواط» رقم ».)١9(‏ ثنا أبو كريب, ثنا يحيى 
ابن ادم » ثنا سفيان الثوري عن الأعمش وإسماعيل ابن سميع عن أبي رزين 
عن أبي يحبى عن ابن عباس نحوه. 

وأبويحيى . هو مصاع الأعرج. صدوقء تكلم فيه, إلا أنه كان عالماً 
بابن عباس» وإسماعيل بن سميع. صدوق تكلم فيه أيضاً. وباقي رجاله 
قات ., 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» “8 / 90" )#81١-‏ رقم 
)١1088(‏ - ومن طريقه ابن حزم في (المحلى» (06347-79415/11 عن 
الثوري ومعمر عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس 
نحوه . 

وأخرجه عبد الرزاق في (التضيفة أرقنا: 0 / )"9١‏ رقم 
)١1688(‏ عن معمر عن الأعمش مثله بإسناده عن ابن عباس . . 

وأخرجه أيضاً برقم (1040) عن ابن عيينة عن عمار الدّهني عن 


مسلم قال: رأيت سعيد بن جبير لقي أبا يحيى . فتذاكرا حديث ابن عباس » 0 


* 


هذا مرسل موقوف . 


ارت أب ذكرها بق أن إسحاق المزكي قال: أخبرنا أبو 
عبد الله بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن 
عون أغ نا الأجلح عن أبي الزبير عن اويط ف ايه 0 غلدما أناء. 
فجعل القوم يقومون والغلامٌ جالسٌ. فقال له بعض القوم : قم يا 
علام! فقال ابن عباس : دعوه. شيء ما اجبلاي لهاعلا قال . 
با أبن عباس! إني غلام شاب. أجد غلمة نيد قادلك ذكرى 
حتى الزل» قال.انن عباس : 


«(هو خخمير من الزنا ونكاح الآمة خير منهعم 200 انتهى . 


قال ابن نجيم من الحنفية : «إن الدتعمه ليف ادي : 
صعيرة) 0ع 


وقال السيد السمهودي 2 فى «فتاويه) : 


تيبب ديدبت 0 
- فقال له أبويحيى : ستل ابن عباس عن رجل يعبت ااه يوي فقال 
ابن عباس : إن نكاح الأمة خير من هذاء وهذا خير من الزنا. 
(1) أخرجه الببهقي في «الستن الكبرى» (7/ 0988 وسنت ة شيعيفن؛ 
(7) ذكر ذلك في رسالته الرابعة والأربعين من الرسائل الزينيّة وهي 
بعنوان «رسالة في بيان الصغائر والكبائر من الذنوب» رص .)56١‏ 
0 مواعلي من عبد اللمبين العيد' الصي الشافعي . المتوفى سنة 
(١اقها/‏ هام ولد في سمهو (بصعيد مصر) سنة (8141ه / - 


؟؟ 


«نقل ابن كج أن فيه توقفا في القديم». 

5 7 . 0000 العنت 
وفي «تحرير المجد» لابن تيمية : أنه مباح لمن خشي 
الاليستمنى بيذهء فإن لم يخش حرم عليه. وعن أحمد يكره 

يها . 
ومقتضاه عند أحمد الجواز مع كراهة التنزيه حالة عدم 
الضرورة9 . 


4 وق اعد «وفاء الوفاء 
115م)ء واستوطن المدينة وسوفي بها من كتيه المطبوعة 5 لو 


بأخبار دار المصطفى» . 
له ترجمة فى «الضوء اللامع» (ه / 548). 
)١(‏ ونص عبارة المجد في «المحرره» (؟ / :)١54‏ «ويباح لمن 
يخشى العنت أن يستمنى بيده, فإن لم يخشه حرمء وعنه يكره تنزيهاء . 
(1) سبق عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن أصح القولين في مذهب 
أحمد فى الاستمناء هو الحرمة. وهذا مخالف لما ذكره المصنف عن 
5 الشاقين ! ويشالفه أيها ما حكاه أبو حيان في تفسيره «البحر 
المحيط» (5 / /اة*) عن أحمدء وهذا نص كلامه : | 
«وكات أحمد بن حنبل يجيز ذلك أي : الااستمناء ”!ف لأنه فضلة في 
البدن. فجاز إخراجها عند الحاجة. كالفصد والحجامة) انتهى . ونحوه في 
«تفسير القرطبي») .)٠١8 / ١١(‏ ٍ 
قلت: وفي تعليله نظرء فلو أن بدن الرجل شرح فلا يعثر فيه على 
قلت: وفي ِ نظر | 
(المنى). فهوليس فضلة: وهو مقارق للحجامة والدم , من هذا الوجه. ومن 
ْ فتأما ! 
وجوه اخر. تامل! 


5 


فإن لا يخشى العنت. قال السمهردق: ويحمل حمل ما 
أطلقه الأصحاب من الجزم بالتحريم على هذه الحالة " انتهى . 


فتقرر من هذا البحث : 


* أنه ذهب إلى الجواز- أعم من أن يكون مع الكراهة أومع 
عدمها ‏ ابن عباس "2 ومجاهد. وعمرو بن دينان وابن جريج . 


)١(‏ هذا النقل عن الَُّْ دي في «فتاويه. وهي مازالت مخطوطة, 
وما وجهه من أن تحريم الاستمناء عند الشافعية محمول على حالة عدم 
العنت غير موجود في كتب الشافعية, وما نصص عليه الإمام الشافعي في 
«الأم» وه / ٠١-١‏ ) وما ئقله البهقي عنم وام ذلك مفصّد ‏ 
يخالفه ويناقضه. وكذا الموجود في كتب الشافعية, انظر منها ‏ على سبيل 
المثال ‏ «المجموع» "١ / ١١(‏ 5). ود«المهذب (”؟ / .)8١6‏ 

(1) والإباحة مرويّة عن ابن عمر أيضاً. 

أخصرج ابسن حزم في «المحلى» (43 [482 )دن طريق. قاسم بن 
أصبغ, نا محمد بن عبد السلام الخشني . نا محمد بن بشار ‏ يُنْدار., أن 
محمد بن جعفر- غندر» نا شعبة عن قتادة جرع رتكا )1 مر أنه قال . 

الإنما هو عصب تدلكه. 

وقد عض الآثر الذي كيه الاباحة الصريحة عن ابن عباس. 
داكن لم يصح هذا لا عن ابن عمر ولا عزن أ نر رضي الله 
عتهماء ونقلنا ذلك عين ابن.حتوم في التعليق: خلر.. ليت 20 


وقد جاءت الإباحة أيضبا عزن جازروين ويد أن الشعثاء كما في (مصلف ل 


4 


١‏ 5-15 و به''. وبعض الحنفية7", وبعضص, 


عبد الرزاق» (/ / )”81١‏ رقم .)١78801(‏ وعن زياد أي العلاء. كما في 
«المحلى» ١١(‏ / 97" ). 
(؟) ومذهبهم فى الاستمناء التفصيل أيضاء وهذه تقولاات عنهم : 
قال البابرتى في «شرح العناية) (5 / ٠ا#):‏ 
و«المستمنى بالكفت وهل يحل له أن يفعل ذلك إن أراد الشهوة؟ 
/ : 1 ِ 
لا يحلء لقوله بكة : «ناكح اليد ملعون»! ! وَإِنّ أراد تسكين ما به من الشهوة 
أرجو أن لا يكون عليه وبال». 
وقال ابن الهمام في «شرح فتح القدير» (؟ / :)”#*٠‏ 
.0 ب 3 ا غ]ء ا 8 
«وهذا؛ ولا يحل الاستمناء بالكف, ذكر المشايخ فيه: أنه عليه الصلا 
والسلام قال: «ناكح اليد ملعون»!! فإِنْ غليته الشهوة وأراد تسكينها به 
فالرجاء أن لا يعاقب». 
ونحوه عند ابن عابدين فى «حاشية رد المختار» (؟ / 494"). 
وانظر ما نقله الشيخ محمد الحامد ‏ رحمه الله في فتواه المثبتة في 
(ص /الا) عن كتب الحنفية أيضا. 
: شرق بير' ته تأبلة والحنفية : 
ومن الجدير بالذكر هنا أن وجه الفرق بين تفصيل الحنابلة والحنفي 
أن الحنفية أباحوه لمن غلبته شهوته. وعنده زوجة بعيدة ته 
فج ة عنهى وأيضاً 
يظهر من رأي الحنابلة أنه لا يباح لمن لديه زوجة ولو بعيدة عنه. وأ ع 
رأى بالكراهة بينما الحنفية لا يقولون بهاء أفاده عبد الملك السعدي في 
كتابه «العلاقات الجنسية غير الشرعية» .)1١91 / ١١‏ 


وم 


الشافعية'"2» فيما حكاه السيد العلامة هاشم بن يحبى الشامي 7) 
رحمه الله فى جواب له عن الاستمناء باليد أو نحوها. 


السيرق» أو كان لا يشت العنت والضرر””. 
أن صاحب «البحر»”؟؛) حكى الخلاف من غير تقييد بقيدٍء فُمَال: 


)١(‏ المشهور عن الشافعية ‏ وعلى رأسهم إمامهم ‏ التحريم من غير 
تفصيل: 

(؟) هوهاشم بن يحيى بن أحمد. من نسل الهادي يحبى بن الحسين 
الحسني؛ المعروف ب «الشامي؛ اليمني» ققيه. من أعيان السزيدية 
وأدبائهم. ولد سنة (لالم١٠ه‏ ا / 5ا10م) وتوفي سنة (68١1اها/‏ 
هو لالم . له تاليف. منها: «نجوم الأنظار» حاشية على «بحر الزخارة. 
كتب منها مجلداً ولم يتمهاء و«موارذ الظمان المختصر من إغاثة اللهفان» . 

له ترجمة عند المصنف في «البدر الطالع» (؟ / "5١‏ -5514). 

(”) قلت : ومن صوره المتفق عليها: 

عن كام ين خلا ايز انفاوا لاله صيارة عن فمعر مجزء عواة 
وكذا المرأة إِنْ بيد حليلها . 

إِنْ كان بيد أجنبية: أو أدخل الأجنبي أصبعه في فرج امرأة فحرام 
اتفاقاً. 0 ٠‏ 

قاله السعدي في «العلاقات الجنسية غير الشرعية» ١(‏ / 185). 

(4) هو من تأليف أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد 


ان 


ومسألة : الأكثر يحرم استنزال المني بالكف» ثم قال حاكيا 
ل أبحمد بن حنبل وعمرو بن ديئار: دإنه مباح»! 

فأفاد هذا أنه : 

شينف الأكترون مطلقاً. وأباحه الأقلُون مطلقاء وقد اقتصر 
الشبهقى فى والتعمو عن حكاية الحم هن الشافعي » تقال" 

دقال الشافعي : لا يحل العمل بالذّكر إلا في زوجة أو ملك 
يمين » ولا يحل الاستمناء» 49م انتهى . 


ع جد عد عد د 


ا مك 
3 الرُويانى المتوقى سنة (1٠8ه).‏ مدحه ابن كثير في «البداية والنهاية» ١(‏ 
)97٠١ /‏ فقال: دوهو حافل. كامل». شامل للغرائب وغيرها. وفي المثل : 
حدث عن البحر ولا حرج». 
وانظر كتابنا ومعجم المصنفات الواردة في فتح البياري) رقم رظمتل. 
(1) «السئن الكبرى» (لا / .)١54‏ 
وانظر كلاماً تلشافعي في المنع في كتابه رالأم» (ه / 5-1١1‏ ١1)ء‏ 
وسيأتى إن شاء الله تعالى . 
ا 


البحث الثانى 
في الكلام على ما تمسك به المختلفون 
من المانعين والمجوزين 
استدل المائعون : 


ذلك فأولئتك هم العادون 0# . 
وتقرير الاستدلال : ما يفيده قوله تعالى : #فمن ابتغى وراء 
ذلك». فإن الإشارة إلى قوله : #إلا على أزواجهم أو ما ملكت 


أيمانهم 4. فما غاير ذلك فهو من الورى الذي لا يبتغيه إلا 
العادون. 


ويمكن أن يقال : إنه لا عموم لهذه الصيغة بكل ما هو مغايرٌ 
للأزواج أو ملك اليمين مغايرة أي مغايرة» وإلا لزم كل ما يبتغيه 
الإنسان وهو مغاير لذلك» وأن لا يبتغي لمنفعة في المنافع التي 
لا تتعلق بالنكاح. ومع تقييده بذلك, لا بد من تقييده بكونه في 
فرج من قُبُلٍ أو دير فيكون ما في الآبة في قوة: 


.)9/- © المؤمنون:‎ )١( 


وان 


فأولئك هم العادون. 
فإ قلت: هذا يتم إذا كان التقدير: «والذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على فروج أزواجهم أو فروج ما ملكت أيمانهم» حتى 
يكون المستثنى من جنس المستثنى منهء وذلك يستلزم أن يكون 
الاستمتاع بغير الفرج من الزوجات وملك اليمين من الورى؛ قلا 
يحل ! واللازم باطل. فالملزوم مثله ! 
قلتٌ: جواز الاستمتاع من الزوجات والمملوكات ورد به 
الدليل» كالأحاديث الواردة في جواز الاستمتاع منهما بغير 
الفرج» وكقوله تعالى : 
إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شنتم204» فلا يلزم 
بطلان اللازم ؛ ولا بطلان الملزوم . 
فإنّ قلت: تقييد ما في الآية بالتكاح من فروج الزوجات 
والمملوكات غير ظاهر بل المتبادر ما هو أعم من ذلك . 
فل : هذا وإن كان هو الظاهر لكن صدق اسم النكاح على 
الاستمتاع في الزوجات والمملوكات بغير الفرج غير ظاهرء وقد 
عرفت آنه لا بد من اثقييد ما في الآية به [وإلا لزم الباطل 
بالإجماع كما قدمنا. 


ا ل 


. 7359 البقرة:‎ )١( 


ف 


فَأنّ ة 0000 ل ل 3 
إن قلت: أنت لا تقدر النكاح بالكف بل مجرد ما فى الآية 
من '١]‏ ذكر الحفظ . 1 


قلت : حفظ الفرج وهو باعتبار مدلوله اللغوي أعم من حفظه 
عن التكاح وعن غيره» والمماسة للنبات والجماد. فلا بد من 
تيد كاي الآية بالنكاح, وكما لاا يصدق على الاستمتاع بغير 
الفرج من الزوجات والمملوكات اسم النكاح. كذلك لا يصدق 
على الاستمناء بالكف ونحوه اسم النكاحء فتديّر هذا . 


وقد قيل: إن الآأية مجملة. والمجمل لا يحتج به إلا بعد 
نكاحه. مثل : الزنى الذي أوجب الله فيه الحدٌ©. 


. ما بين المعقوفتين في هامش الأصل‎ )١( 
: قلت: لنا مع المصنف في هذا الكلام وقفات ونقدات‎ )"( 
الأولى : نعم ؛ استدل جمهور المحرمين للاستمناء بهذه الآية» وإليك‎ | 
: طرفا من كلامهم في ذلك‎ 


بمعنى ميحجوزون حسن استعمال على » والعادي : الظالم» . 
وقد استدلٌ بهذه الآية على تحريم الاستمناء الإمامان العظيمان 
الشافعي ومالك . 
* قال الشافعي في «الأم» (ه/ -١٠١١‏ 
شان" الله تعالى : «والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على 
أزواجهم» قرأ إلى «العادون» . 
قال الشافمي : فكان بيناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم 
زواج وما ملكت الأيمان» وبين أن 
كدها فقال عز وجل : 


:)٠6١:؟‎ 


أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأ 
الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم » 0 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئكك هم العادون»» قلا يحل العمل بالذكر إلا 
فى الزوجة أو في ملك اليمين» ولا يحل الاستمناء. والله تعالى أعلم». 
1 ونقله عنه وارتضاه: البيهقي في «سئنه الكبرى» 0 / خؤاع وابن 
كثير في «تفسير القران العظيم» 5/ ة؛؟-١196).‏ 

© ونقل ابن العربي في «أحكام القرآن» (" / 41٠١‏ والقرطبي في 


و«الجامع لأحكام القران» (؟١‏ / هع أن محمد بن عبد الحكم قال: 


#قال ابن عطي فت 
50 له الذ : ءَ 55 8 57 د 5 
0 1 0 ا سد وقوله #إلا على فلك هذه ألاية #ووالذين هم لفروجهم حافظون * 000 إلى قوله 
0 | 3 3 
ومواقعة المهائ 3 5 لكاه 1 .0 دللء : 
06 ئمء وكل ذلك في قوله: #وراء ذلك»4. ويريد وراء هذا الحد شار أبو حيان في «البحر | بطع: ذو / سوس إلى هذا النقل ٠‏ 
يي جد ومعنى ما ملكت أيمانهم من الساعى ولما كان و حافظون »# 5 ل 


و 
ولكنه لم يرتضيه ! وستأتي مناقشته! 


40 
ع١‎ 


)سم 


5 وقد علق ابن العربي على خبر مالك - وتبعه القرطبي - بقوله : 


«وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعُمَيْرةَ وفيه يقول الشاعر: 
ذا سللت يواد لا اسن به فَاجَلدُ عُمَيْرَةَ لا دا ولا حَرَحُ 
ويسميه أهل العراق الاستمناء. وهو استفعال من المنيّ . 
وأحمد بن حنيل على وَرّعه يجورهء ويحتج بأنه إخراحٌ فَضْلَةِ من 
لبن » كا عبد احاح 1ن ل و نف 
وعامة العلماء على تحريمه؛ وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله 
الاي 
فال بعهن الملماة: إنه كالفاعل بنفسه. وهي معصية أحدثها الشيطان 
وأَجْرَاها بين الناس صارت قيلة» ويا ليتها لم تُقَلْء ولو قام الدليلٌ على 
جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها . 
فإن قيل : فقد قيل: إنها خَيْرٌ من نكاح الأمّة. 
قلنا: نكا الأمة ولو كانت كافرة - على مذهب العلماء خير من هذاء 
وإن كان قد قال به قائل أيضاً. ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل» عارٌ 
بالرجل الدنىء. فكيف بالرجل الكبير». 
* وقال البغوي في «معالم التنزيل» (” / "٠7‏ : 
«#فمن ابتغى وراء ذلك أي : التمس وطلب سوى الأزواج والولائد 
المملوكة. #فأولئكك هم العادون» الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى 
الحرام . 
وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام» وهو قول أكثر العلماء» . 
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ك0كك 

ونحوه عند ابن الجوزي في «ازاد المسين (ه / .)45١‏ 

* وقال النسهى في «مدارك التنزيل» (؟” / :)551١‏ 

لمن طلب قضاء شهوة من غير هذين يؤفأولئك هم العادون» 
الكاملون في العدوان . 

وفيه دليل تحريم المتعة. والااستمتاع بالكف لإرادة المتعة») . 

واستدل بهذه الآية على حرمة الاستمناء : البهوتي في «كشاف القناع» 
4 / ه/) وصاحب «البحر الزخمار) (م / مم والزيلعي فيما حكاه عنه ابن 
عايدين فى «حاشيته» (5 / ووم ء والمطيعي في رتكملة المجموع» (11 
/ 479): وكثير من العلماء والمطلعين المعاصرين . 

اننا ذكره المصنف من صرورة تقبيد ما في الآية من النكاح غير 
صحيح لفن ممسلم! وقد سبقه إلى نحو من هذا ابن حيان في تفسيره 
والبحر المحيط» 5 / 9107”) فقال بعد أن أورد المنقول عن مالك ما نصه : 

ووكان جرى في ذلك كلام مع قاضي القضاة أبي الفتح محمد بن علي 
ابن مطيع القشيري ابن دقيق العيد فاستدل على منع ذلك بما استدل به مالك 
من قوله : #فمن ابتغى وراء ذلك »* فقلت له : إن ذلك خرج فخرج ما كانت 
20 تفعله من الزنا والتفاخر بذلك في أشعارها, وكان ذلك كثيرأ فيها 
ايت كان في بغاياهم صاحبات رايات ولم يكولوا يتكرون ذللك+ واماجلد 
0 لي يكن معهرداً فيهاء ولا ذكره أحدٌ منهم في أشعارهم فيما علمناه؛ 
ار يئزج في قوله :إوراء ذلك» ألا قرى أن محل ما أبيح وهو نساؤهم 
بنكاح أو تسرء فالذي وراء ذلك هومن جنس عا أحل لهم» وهو النساء فلا - 
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- يحل لهم شيء منهن إلا بنكاح أو تسر . 


وقد ناقشه في ذلك الآلوسي في «روح المعاني» )١١-5١ / 1١8(‏ 
فقَال بعد أن أورد كلام أب بن حيات : 

«وأنت تعلم أنه إذا ثبت أن (جلد عميرة) كناية عن الاستمناء باليد عند 
العرب كما هو ظاهر عبارة «القاموس»., فالظاهر أن هذا الفعل كان موجوداً 
فيما بينهم. وإِنّ لم يكن شائعاً كالزناء فمتى كان ذلك من أفراد العام لم 
يتوققب اقذر جد ته على شيرعه كننائر أقراده رفي والأحكام» إذا كان من 
عادة المخاطبين تناول طعام خاص ‏ مثلاً ‏ فورد خطابٌ عام بتحريم 
الطعام. نحو: حرمت عليكم الطعام. فقد اتفق الجمهور من العلماء على 
إجراء اللفظ على عمومه؛ في تحريم كل طعام على وجه يدخل فيه المعتاد 
وغيره . 

وإِن العادة لا تكون منزلة للعموم على تحريم المعتاد دون غيره خلافاً 
لأبي حنيفة عليه الرحمة. وذلك لأن الحجة إنما هي في اللفظ الواردء وهو 
مستغرف لكل مطعوم بلفظه , ولا ارتباط له بالعوائد. وهو حاكم على العوائد 
فلا تكون العوائد حاكمة عليه نعم لو كانت العادة في الطعام المعتاد أكله 
قد خصصت بعرف الاستعمال اسم الطعام كما خصصت الدابة بذوات 
القوائم الأربع لكان لفظ الطعام منزلاً عليه دون غيره. ضرورة تنزيل ممخاطبة 
الشارع للعرب على ما هو المفهوم لهم من لغتهم . 

والففرق أن العادة ار إنما هي مطردة في اعتياد أكل ذلك الطعام 
المخصوص . فلا تكون قاضية على ما اقتضاه عموم لفظ الطعام . 
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ثانيا : : هي مطردة في تخصيص أسم الطعام بذلك الطعام الخاصء 
فتكون قاضية على الاستعمال الأصلي , ومنه يعلم أن الاستمناء باليد إن كان 
قد حجرت عادة العرب على إطلاق ما وراء ذلك عليىف دخل عند الجمهورء 
عليه 
وإِنْ لم تجر عادتهم على فعله. وإن لم تجر عادتهم على إطلاق ذلك 3 
وجرت على إطلاقه على ما عداه من الزنا ونحوه. لم يدخل ذلك الفعل في 
العموم عند الجمهور» انتهى . 
ويزاد على ذلك : 
إن عدم تفاخر العرب بالاستمناء. لا يدل على عدم امنا تح نقد 
00 لاد نهنم. ولكنّهم لا يتفاخرون به. لأنهم برونه مئل قضاء الحاجة» 
ساون إليه للضرورة في ساعة الخلوة. كما قال الشاعر: 
إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج 
يتا العرب؟ 
والتانتنعري ! أي مفخرة في هذا الفعل الدنيء حتى خخر به العر 
يعطونه حظاً من أشعارهم؟ ' وهم إنما كانوا يتفاخرون بالزناء » لما فيه من 
ّ 
الدلالة على قوة الجماع ء وهمي تدل على كمال الرجولة ومتانة الجسم » 
3 1 
وصحة أعضائه. وصضاحب هذه الأوصاف» يكون في غالب العادة قود 
شجاعاً. يكافح الأهوال. وينازل الأبطال. والشجاعة تلازم الكرم عادة. 
نه مم أن | معلقة 
وهما ‏ أعني الشجاعة والكرم أقصى ما تتمدح به العرب . وانظر إلى 
غزله 
امرىء القيس . تحذده يمدح فيها بالكرم والإقدام. مضمومين لون تغرا 
وتمدحه بالزنا في قوله : ' ْ 


0 


اااا سم 


إلى آخر كلامه. وهكذا إذا تتبعت غالب قصائدهم التي تمدحوا فيها 
بالزناء تجدهم تمدحوا فيها أيضاً بالجرأة والإقدام, أو بالبذل والإنفاق. أو 

والمقصود: أنهم كانوا يتفاخرون بالزنا لما كانوا يرون فيه من الدلالة 
على كمال الرجولة المستلزم للخصال المحمودة. ولا كذلك الاستمناء. 
وله ال يلال على الف ونمها دك فلهذا لم يتفاخروا بهء لا لأنهم لم 
يعتادوه» . 

كذا في «الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناع» .)71١- 5١(‏ 

الثالثة : ويظهر لك بطلان ما ذهب إليه المصنف إذا علمت أن الآية 
على قوله تحرم الزنا فحسب. وحرمة الزنا مقررة في نصوص كثيرة» فعلى 
لتاقي لسسع يدعبا الانات لاعن وعند الأصوليين : 

إن الكلام إذد احتمل التاسيين أوالتاكيل». قلا سلف ان مله على 
التأسيس أرجح من حمله على التأكيد» قاله صاحب «الاستقصاء» (57). 

الرابعة : يستقيم الكلام من غير التقدير الذي حمله المصنف. مع بقاء 
وجه الاستدلال بالآية على حرمة الاستمناءء فنقل ابن الجوزي في «زاد 
المسير» (8 / .)4+٠١‏ أن الفراء قال في على » في قوله تعالى #على 
أزواجهم » بمعنى (من).» وقال الزجاج : المعنى ؛ إنهم يلامون في إطلاق 
ما حظر عليهم وأمروا بحفظه إلا على أزواجهم #أو ما ملكت أيمانهم » 
فإنهم لا يلامون» انتهى . 

وقد سبق في كلام ابن عطية أن المراد نعت المؤمنين بالعفة. 


كع 


لا تامع من خوا 
الرجلين» ويتأيّد هذا بالجامع الذي بين 


5 ل يحت كك اد 
رقهاء وهو مناقض لما حث و عليه من بين 
. الضّفات المذكورة. وانظر: «ملاك 


.) 78 / 7١١ التاويل»‎ 


وعلى هذا لا نحتاج إلى التقدير الذي ذكره المصتف . 
1 . : 2 رض الله عنهم . 
الخامسة : وما قلناهُ وذكرناه هو فهم بعض الصحابه رصي عهم 
0-3 07 
أخحرج الحاكم فى والمستدرك» (”7 / 87”") وصسححه على رد 


: عغضة رد مبهاء قالت 
الم ووافقه الذهبي في «التلخيص» عن عائشه رصي الله عنها 


في تفسير الآية : 
#ايتغى وراء ما زوّجه الله أو ملكه فقد عد'» " 
3 . 12 ب ا 3 ا 
المنثور» (5 / 848). 
وأخرج ابن أبى شيبة في «المصنف 9" / 557)» ثنا وكيع عن أفلح 
عن القاسم أنه سكل عن هذه الآيةقء قال: 
رفمن ايتغى وراء ذلك فهو عاد». وترجم 
فى الرجل يعبث بذكره» . | 
السادسة : وقد أيد الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى - في «وأضواأ 
البيان» (© / بدا _ ١الالا)‏ ما قلناه وهذا نص كلامه : 
واعلم أنه لا شك فى أنَّ آية قد أفلح المؤمنونج» هذه التي هي 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» تدل بعمومها على منع 
لان سناء باليد. المعروف يجلد عميرة » ويقال له الخضٍخضة. لأن سن 


عليه ابن أبى شيبة «ما قالوا 


/اع 


لل 7 اا0 00 


5 0تحي ١‏ عدر انود رس ردم يناده ورين اي 
0 0 الكريمة المذكورة هناء وفي سورة سأل مائل» وقد دك ايخ 
9 : 0 الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على مم الاستمناء باليد. 
1ي71الايحدة فون جيه السك ب ربوك مد .: 00 
007 عاك والكا من بريد واد سر ا 0 
لفروجهم حافظون» إلى قوله «العادون» . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر لد : 


5 ظ ش الذي يظهر لي أن استدلال مالك 
لات لظتس كل الملعوربوتة اللي الكررديي عزن مع باه بين 
لذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل عليه فلا 
القران. ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سئة. وا ا 
0 وجلالته اقرعة من إباحة حجان غميرة بيه ل بعل . ولق بالقياس 
ثلا: عو إخراج فضلة من لذن تدعو الغيوورة إلى إخراجها دان و ' 
على الفصد والحجامة, كما قال في ذلك بعض الشعراء : ْ 
إذا حللت يواد لا أنيس به 


ظ 1 أ فاحلد عميرة لا عار ولا حرج 
فهو خلاف الصواب. وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التى هوبها 
لذ 5 03 . . 1 ١‏ 1 1 
له فياسر يخا مرال ٍ 
س يخالف ظاهر عموم القران, والقياس إن كان كذلك رد بالقادح 
١‏ فسا : أوذ ْ 
ير د الاعتبان كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مراراً وذكرنا 
فيه قول صاحب مراقى السعود : 
والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار 


ظ كل من 
فالله جل وعلا قال : 3 


«والذين هم لفروجهم حافظون» ولم يستئن من ب 
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:'١اوجتحاو‎ 


ذلك البتة إلا النوعين المذكورين. في قوله تعالى : #إلا على أزواجهم أو 
مما فلكت أيمانهم . وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج. عن الزوجة 
والمملوكة فقط. ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين. دالة 
على المنع. هي قوله : #فمن ابتغى ولفذلك فأولتك هم العادون». وهذا 
العموم لا شك أنه يتناول بظاهره. ناكح يده وظاهر عموم القران. لا يجوز 
العدول عنه. إلا لدليل من كتاب أو سنة. يجب الرجوع إليه. أما القياس 
المخالف له فهو فاسد الاعتبار. كما أوضحناء والعلم عند الله تعالى» 
القهئ . 
السابعة : أما قول المصنف «قيل: إن الأية مجملة . . . الخ١‏ فيرد 
ممليه أمران : 
أحدها:ما مضى في كلام الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ من 
العموم. فالتفظ عام وليس مجملا؛ وهو بعمومه يشمل الاستمناء . 
© والآخر: وعلى فرض أنه مجمل فيجب اعتقاد أن مراد الشارع منه حق . فلا 
يظئن أحد أن ما نشأ عن لفظ المجمل من إبهام وخفاء يتعذر عن الاجتهاد 
| آللة) قتبجعنه لفظأ مهملاً. بل يجب الاعتقاد قبل البيان والتفسير أنه 
بنطوي على معان وتفاصيل معينة يقصدها الشارع منه. 
وقد اتضح من خلال ما نقلنا أن غير واحد من أهل العلم ‏ وفيهم عائشة 
وبعض التابعين ‏ فهموا من هذا اللفظ ما قررناه. والله أعلم وأحكم. 
)١(‏ وقد أهمل المصنّف دليلاً آخر للمانعين من القرآن الكريم. وهو 
فوله تعالى : «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من - 
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ف لق ام أل ما وود مقا" موز و _ محف وق قاذ لوو عمط مد تعمد تل ورور للد ياد الوا جل ألا وا ل 


- فضله». 
قال ابن العربي في وأحكامه (* / ١1م :)١‏ 
«لما لم يجعل الله بين العفّة والتكاح درجةً؛ دل على أن ما عداهما 
محرم » ولا يدخل فيه ملك اليمين» لأنه بنص. آخر مباح » وهو قوله تعالى : 
«أو ما ملكت أيمانكم ». فجاءت فيه زيادة هذه الإباحة بأية في آية» ويبقى 
على التحريم الاستمناء» . 
وقال إلكيا الهراسي في «أحكام القران» (4 / #14) عند هذه الآية: 
«دليل على تحريم الاستمناء». 
وقد فصل في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وقرر فيه كلاماً حسناً فقال 
فى «مجموع الفتاوى) ٠١(‏ / ##لاه ‏ هلاه): 
«وكذلك من أباح «الاستمناء» عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء 
أفضل. فقد روي عن ابن عباس: أن نكاح الإماء خير منه وهو خبير من 
الزناء فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل فعن الاستمناء بطريق الأولى 
أفضل . 
لا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمه مطلقاً. وهو أأحد 
الأقوال في مذهب أحمد واختاره أبن عقيل في «المغردات» والمشهور عنه 
- يعني عن أحمد ‏ أنه محرم إلا إذا شي العنت. والثالث أنه مكروه إلا إذا 
خحشي العنت. فإذا كان الله قد قال في نكاح الإماء: #وإن تصبروا خير 
لكم»#». فيه أولى . وذلك يدل على أن الصير عن كلاهما ممكن . 
فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه» فذلك لتسهيل التكليف كما قال 


ا 


وم 


٠. 7‏ 2 2 
#* ثانيا : «ملعون من نكح يذه)”' . 


باه 


زر : يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسات ضعيفا» . 


58 7 أء حم العنت 
ووالاستمناء) لآ يباح عند أكثر العلماء سلفا وحلفا سواء خسشسي 


2 ذلاكء 5 ما مساج د 
أو لم يخش ذلك» وكلام اين عباس وه ريواعه ١‏ 59 
عنس (<ا) لعنت» وهو الزنا واللواط خحشية شديدة خاف على نفسه من قوع 
فى ذلك يله ذلك لتكسير شدة عنته وشهوةه : 
بل قن مات ١‏ اوناك أن وك كي عاك استعجاتة 
7 ضفل ذلك تلذذاً أوتذكرا أو عادة» باك . 2 0 
|0 ييفانيمهاء فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا خيره» ١‏ 


أوجب 


ته ن كانت اله تشتهم 
وأما الصير عن المحرمات فواحب» وإك لنهفس تشتهيها 


وتهراماء قال تعالى : «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله 
من فضله»» والاستعفاف» هوترك المنهي عنه كما في الحديث الصحيح 
تيد الخدري عن النبي وق أنه قال : «من يستعفف يعفه الل » ومن 
1 يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع 


من الصبر) . | 
فالمستغنى ) لا يستشرف قله ورالمستعف» هو الذي ل يسأل 
1 نل بتفاب 


التاب ‏ تلستانه» ووالمتصبر» هو الذي لا يتكلف الصبر, فأخبر أنه من يتصبر 
7" وهذا كانه فى سياق الصبر على الفاقة» بأن يصير على مرارة 
0 لا يجزع مما ا به من الفقرء وهو الصبر في البأساء والضراء» 
قال ف «والصابرين في اليأساء والضراء وحين البأس #» انتهى . 


(1) احتج به غير واحد من الفقهاء. من مثل : 


اه 


)ممم 


ولم أجذده بهذا اللفظ 2١‏ لكن أورد اسن حجر فى 
«التلخيص» فمَال: 


«رواه الأزدي في «والضعفاء) وان الجوزي من طريق الحسن 
ابن عرفة في «جزئه) المشهور من حديث انمي بلفظ : 


«سبعة لا ينظر الله إليهم...» فذكر منهم : «الناكح 


يده) 2)229, 


البابرتي في «شرح العناية» (؟ / »)””*٠‏ وابن الهمام في «شرح فتح 
القدير» (” / ). والعيني في «البناية» (* ,)7٠8./‏ وصاحب «الدر 
المختار» وغيرهم من الحنفية. وكذا صاحب «البخر الزخار» (" / 8). وكثير 
من المعاصرين ممن غلب عليهم الفقه ولم ينتبهوا إلى صحة الأحاديث! ! 

)١(‏ صرح شرف الدين يحيى بن قراجا الرّهاوي في أواخر مبحث 
(النهي وأقسام المناهي) في «حاشيته على شرح المنار» (ص 77/4) تعليقاً 
على استدلال ابن ملك بهذا الحديث. ولكن بلفظ «ناكح اليد ملعون» قال 
ما نصه : 

«لم أجده في كتب الحديث. وإنما ذكره المشايخ في كتب الفقه». 

قلت: وقال علي القاري ‏ رحمه الله تعالى - في «المصنوع» رقم 
(08")» و«الأسرار المرفوعة» رقم (59ة): دلا أصل له صرح به الرهاوي, 
وكذا قال العجلوني في «كشف الخفاء (" / )47"1١‏ رقم (5874). 


(5؟) أخرجه الحسن بن عرفة في «جزئه) رقم )4١(‏ - ومن طريقه 


الآجرَّي في (تحريم اللواط)» رقم (85). والبيهقي في (اشعب الإيمان» و - 


امك 


/ 4لا”) رقم (041770). وابن الجوزي في «الواهيات» (؟ / *58) رقم 
-)1١45(‏ حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان 
ابن حميد عن أنس بن مالك . . . وذكره . 

وإسناده ضعيف جداً. 

قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ية. ولا 
حسان يعرف ولا مسلمة»!! 

وساقه من طريق ابن عرفة ابن كثير في .«تفسيره» ("* / 9١0-5849‏ 7), 
وقال : «هذا إسناد غريب» وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته, والله أعلم» . 

وقال شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» / 8 ه) رقم :)51١1(‏ 

«وهذا سند ضعيف, علته مسلمة هذاء قال الذهبي: يجهل هو 
وشيخه . وقال الأزدي : ضعيف» . 

وانظر: «الميزان» (؛ / 8١3).ء‏ و«اللسان» (؟ / /1ام١1‏ و5 /8”). 

ومما يجدر ذكره هنا ثلاثة أمور: 

الأول: أخرج الدورق في «ذم اللواط» رقم (07/4, ثنا القاسم بن 
زكرياء بن دينار الطحان ‏ وهو ثقة -. ثنا إسحاق بن منصور ‏ قال أبن معين : 
لا بأس به -» ثنا مسلمة بن جعفر عن صالح الأبار عن أنس قال: «الناكح 
نفسه يأتي يوم القيامة ويده حبلى». فأخحشى أن يكون على بن ثابت الجزري 
- وهو شيخ ابن عرفة ‏ قد أخطأ فيه. فرفعهء والصواب أنه موقوف. ولا سيما 
أنه قيل فيه «صدوق. ربما أخطأ . 

إلا أن في هذا السند مسلمة!! وصالح لم أظفر له بترجمة! إلا أن - 


الث 


يكون قد صحف وصرابه «التمّار؛ فهو حينئذ ثقة» كما قال النسائى . 

وقد أشار البيهقي في «الشعب» (؟ / +لام) إلى ما ذهينا ان فقال 
عقبه : «تفرّد به هكذا مسلمة بن جعفر هذاء قال البخاري في «التاريخ) : 
دكا قتيبة عن جميل هو الراضيي. عن مسلمة بن عقر عن سان يرن 
جميل عن أنس بن مالك قال : يجبىء الناكح بده يوم القيامة ويده حبلى)». 

الثاني : أورد الحنفية في كتبهم هذا الحديث في مبحث (الصيام) في 
(باب ما يوجب القضاء والكفارة)؛ وقرر المرغيناني فى «الهداية أنَّ 
الاستمناء لا يفط فقال: «فإن نام فاحتلم لم يفطر. . فلأنه لم ترد صورة 
الجماع ولا معنى » وهو: الإنزال عن شهوة بالمباشرة» وكذا إِنْ نظر إلى 
المرأة فأمنى , لما بِيّنَاء وصار كالمتفكر إذا أمنى » وكالفستمني بالكفٌ على 
ما قالوا» انتهى . 

وهذا هو الصواب. لأنه لا دليل ألبتة مع القائلين بالإفطار إلا : 

* أولاً: ما ورد في الحديث القدسي «يدع شهوته من أجلى» والقائلون 
بهذا القول لا يجعلون هذا الحديث مطرداً تيع لا مار 6ل تطار مريب 
المس بشهوة. أو بالقبلة. أو النظر بشهوة. مع انطباق الحديث المذكور 
على هذه الصور. فما دليلهم في التفريق؟ 

ثانياً : القياس على اللجماع . 

والقائلون بهذا لا يوجبون على المستمني كقارة من جامع أهله في نهار 
رمضان! فلماذا لا يسحبون آثار القياس بانتقال العلّة من الأصل إلى الفرع؟! 

وقد اخختار بعض علماء الحنفية عدم تفطير المستمني» على نحو 
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ا ذكره المرغيناني عن المشايخ . جاء في «الدر المختار»: «وكذا الاستمناء 
بالكف. وإن كره تحريماً لحديث: «ناكح اليد ملعون»!! ولو خخاف الزنا 
يرجي أن لا وبال عليه) . 

قال ابن عابدين في وحاشيته) (؟" / 49”): (وكذا الاستمناء 
بالكف». أي : في كونه لا يفسد ‏ الصيام . لكن هذا إذا لم ينزل!! أما إذا 
أْزل فعليه القضاء! كما سيصرح به وهو المختار كما يأتي ! لكن المتبادر من 
كلامه الإنزال بقرينة ما بعده فيكون على خلاف المختار» . 

يهو المختار من حيث النظر إلى الدليل» وهذ! اختيار بعض 
المحنفية. قال العيني في «البناية» (* / ه٠”)‏ شارحاً ما نقلناه عن «الهداية) 


الها : لم ع ترسصمم_را 55 


«(وصار كالمتفكر إذا أمنى) إذا تفكر في امرأة حسناً فأنزل المني لا 
يفط ولأصحاب مالك في التفكر روايتان, وخالف فيه بعض الحنابلة 
(وكالمستمني بالكف) يعني أن الصائم إذا عالج ذكره فأمنى أو عالج امرأته 
لم يفطر (على ما قالوا). أي : المشايخ » وهو قول أبي بكر الإسكاف وأبي 
القاسم لعدم الجماع صورة. وعامتهم قالوا: يفسد صومه وعليه القضاء. 
وهو قول محمد بن سلمة وهو اختيار الفقيه أبي الليث في «النوازل». وقال 
المصنف في «التجنيس»: الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى يجب عليه 
القضاء وهو المختار لأنه وجد الجماع معنى. وقيل: فيه نظرء لأن معنى 
الجماع يعتمد المباشرة على ما قلنا ولم يوحد. 


وأجيب بأن معناه وجد. وهو المقصود من الجماع وهو قضاء الشهوة» - 


نك 


وهل يحل له أن يفعل ذلك إن أراد الشهوة؟ لا يحل لقوله عليه الصلاة 
والسلام : 

«ناكح اليد ملعون»!! وإن أراد به تسكين ما به من شهوة أرجو أن لا 
يكون عليه وبال . 

وقال الأترازي ‏ رحمه الله : قيل: لأبي بكر الإسكاف يحل للرجل 


قال مثل ما ذكرناء ثم قال في اخره وهو مأجور فيه. قال الفقيه أبو الليث: , 


زفق عو أن حنيقة ‏ رحمه الله - أنه قال #عل ككل + لاقيصي اسه برأم » 
وقال الأترازي : والأصح عندي قول أبي بكرء لأن الجماع لم يوجد لا صورة 
ولا معنى لعدم الإيلاج» والانزل باليد, إلا أنا نكرهه احتياطاً. ونظم فيه 
يهنا الال اللدوى التهرض ح رعضهها الى من مجيالة عاق قافبى عات 


0 لعزت المسكين 0 باليد للتسكين» 


مر 

«والعجب كله ممن. . . ينقضه ‏ أي : الصوم ‏ بمسّ الذّكر إذا كان 
المني ‏ دون عمل لا ينقض الصوم . ثم ينقض الصوم باجتماعهماء وهذا 
خط ظاهر لا خفاء به( . 


والعجب كله ممن ينقض الصوم بالإنزال للمني إذا تعمد اللذة. ولم - 


)١(‏ علق عليه الشيخ أحمد شاكر بقوله : «بل هذه مغالطة مدهشة لا 


معنى لها . 


5ه 


أبن ذلك تنص» ولا إجماعء ولا قول صاحب» ولا قياس». 


* الصنعانى» قال في دسبل السلام» ١(‏ / 74817) : 
والأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع » وإلحاق غير 
اليياهم به بعيد). 


* الشوكاني. ومال إلى هذا الت 2 «نيل الأوطار» ( 5 / 


ا 2 نا مط فى .. اليل امرار ١”‏ 
*» وهذا الذي رجحه شيخنا الألباني حفظه الله في كتابه «تمام 
المنقع ىم اة -1؟4)ء فقال راداً على من قاسه على الجماع» ما نصه : 
7 يفتك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق؛ 
ان بعض الذَيْنَ قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة» قالوا : 
ولأن الجماع أغلظ . والأصل عدم الكفارة) . 
انظر «المهذب» مع «شرحه» للنووي (5 / 714 . 
فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الإفطارء والجماع أغلظ من 
الاستمناء» فلا يقاس عليه . فتأمل . 
وقال الرافعي 5/5ة؟): 
«المني إن خرج بالاستمناء أفطر؛ لأن الإيلاج من غير إنزال مبطلء 
فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطراً . 
قلت: لو كان 2 شحيداا ؛ لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى 
من إيجابها على الإيلاج بدون إنزال» وهم لا يقولود ايشا بذلك:. فتامل 
تكاققل القياسيين! 


باه 


أذ . ا 3 7 5 0 5 5 05 
ضف إلى ذلك مخالمتهم لبعض الاثار الثابتة عن السلف في أن 
المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل. وقد ذكرت بعضها في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة») تحت الأحاديث 7١8١‏ - ١7؟2)1‏ ومنها قول عائشة 
رضي اللهعنها لمن سألها : عا يسل للرجل من امرأته هائما؟ قالك: 
«كل شيء إلا الجماع) . 
أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4 / 61754-8) سند صحيح . 
كما قا ا .6 0 52 57 ا 
ل الحافظ في «الفتح ا واحتج به ابن حزم . وراجع سائرها هناك . 
وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديت المشار إليها بقوله في 
(صحيحه)ع ("7 / 717): 1 
لإبات الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائمء والدليل 
إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع , ودل الكتاب على 
الصائم». والنبي المصطفى يَِةْ قد دل بفعله على أن المباشرة التى هى دون 
الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة» . 0 
قلت: وهذا الذي ذكرناة ونقلناه عن جماعة من المحققين خير مما 
دكره ابن القيم في «بدائع الفوائد»: (5 / /9ا 4‏ 48). واروضة المححبين» 
وص 7ك 1388ع. والله أعلم . 
وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين : 
الأول: أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شيء» ومباشرة الصائم ب 


مه 


لبي » أخخرء ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قفوي الشهوة أن يباشر 
ردم سائم خشية أن يقع في المحظور؛ الجماع, وهذا سداً للذريعة 
الهادة من عديد من أدلة الشريعةء منها قوله عه : «ومن حام حول 
الوصدى أوشك أن يقع فيه»» وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى 
الك بقولها حين ال مباشترة النبي ككل وهو صائم : 
ووأيكم يملك إربه؟». 
والأمر الآخر: أن المؤلف - أي : السيد سابق حفظه الله لما ذكر 
الامتيتاء باليدء فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده؛ لأنه إنما ذكره 
ايان أنه مبطل للصوم عنده. 
وأما حكم الاستمناء نفسه. فلبيائه مجال آخر» وهو قد فصل القول فيه 
لي دكتاب التكاح)». وحكى أقوال العلماء. واختلافهم فيهء وإِن كان 
القارىء لا يخرج مما ذكره هنا برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته 
ليما اذلف فيه. 
وأما نحن ؛ فنرى أن الحق مع الذين حرموه» مستدلين بقوله تعالى : 
والذين هم لفُروجهم حافظون إلاعلى أزواجهم أوماملَكَتْ أيمانهُم فإنهُم 
في مُلومينَ . فمن ابتغى وراءً ذلك فأولئك هم العادون» . 
ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا؛ إلا إذا استعمل الطب 
التبويء وهو قوله يك للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج : 
«فمن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له وجاء». 
ولذلك فإننا نتكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية 


4ه 


0000000 0سلبلجا10101111100000011110010 


قلت: 


الكريم» انتهى . 
وكلام السيد سابق عن الاستمناء ‏ الذي أشار إليه شيخنا - فى 
وفقه السنة» <١‏ / 5 -475) هذا نصه: ١‏ 


«استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان 
من الأدب وحسن اللخلق, وقد اختلف الفقهاء ء في حكمه: 
فمنهم من رأى أنه حرام مطلقاً. 
ومنهم منْ رأى أنه حرام في بعض الحالات. وواجب فى بعضها 
الآخر. 
ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . 
أما الذين ذهبوا | إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية. والزيدية. 
وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفر 
الحالات. إلا بالنسبة للزوجة. وملك اليمين. 
فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى ؛ كان من العسادين 
المتجاوزين ما اخل الله لهم إلى ما حرمه عليهم يقول الله سبيحانه: 
«والذِينَ هُم لفروججهم حافظونَ إل على أزواجهم أو ما مَلَكَتْ 


اعنام فإنهم 8 ملومين . . فمن ابتغغي وراءَة ذلك فارلك هم العادون # 
[المؤمنون : ٠‏ - 7]. 


- الذين ذهبوا إلى التحريم في بعض الحالات. والوجوب فى 


بعضها الآخر: فهم الأحناف, فد قالوا: إنه يجن الاستمداء إذا ين 
الوقوع في الزنا بدونه. جرياً على قاعدة: ارتكاب أخف الضررين. 


وج في كل 
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ونالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . 

وثالوا: إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة. ولم يكن عنده زوجة أو أمة 
| الى بقصد تسكينها. 

وأا الجنابلة فقالوا: إنه حرام. إلا إذا استمنى خوفاً على نفسه من 
الريا, أو نوفا على صحته. ولم تكن له زوجة أو أمة. ولم يقدر على الزواج ؛ 
لإله لا حرج عليه. 

وأميا ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه ؛ لأن مس الرجل 
|اآر) بشماله مباح بإجماع الأمة كلها. وإذا كان مباحاً فليس هنالك زيادة 
الى اهباج إلا التعمد لنزول المني ؛ فليس ذلك حراماً أصلا. لقول الله 


لهاا 


#وقد فصل اللهُ لكم ما حرّمْ عليكم» [الأنعام: .]1١١9‏ 

وليس هذا ما فصل لنا تحريمه؛ فهو حلال لقوله تعالى : 

قال: وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من 
الفضائل . 

وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى. 

لمن كرهه إبن عمر. وعطاء . 

وممن أباحه ابن عباس . والحسن. وبعض كبار التابعين . 

وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي . 

وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون - 


5١ 


وإسنادم : ضعيف . 


ولأبي ١‏ 2 لشيخ في كتاب )ا لترهيب» من طريق 56 
عبد الرحمن الحيلىٌ» وكذلك رواه جعفر الفريابي من حديث 
عبد الله بن عمرو(). 


- بذلك». وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه» انتهى . 
فائدة: ذكر ابن عابدين في «حاشيته» (؟ / 9و”) في آخر كلامه 
على الاستمناء بعد أن أورد «ناكح الكفٌ ملعونء؟ ! . قال : 
وق عناغى+ + وعن و آن غلة الأثى .عل هى كن ذلك اماما 
بالجزء. كما يفيده الحديث. وتقييد كونه بالكف. ويلحق به ما لو أدخل 
ذكره بين فخذيه ‏ مثلا ‏ ثم أمنى. أم هي سفح الماء وتهييج الشهرة في غير 
محلها بغير عذر. كما يفيده قوله : وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة الخ؟ 
لم أرمن صرح بشيء من ذلك. والظاهر الأخير؛ لأن فعله بيد زوجته 
ونحوها فيه سفح الماء. لكن بالاستمتاع بجزء مياح. كما لو أنزل بتفخيذ أو 
تبطين بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوهء وعلى هذا فلو أدخل ذكره في حائط 
أو نحوه حتى أمنى ء أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأئم أيضاً. ويدل 
أيضاً على ما قلناء ما في الزيلعي. حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله 
تعالى : «والذين هُم لفروجهم حافظون 4 الآية» وقال: فلم يبح الاستمتاع 
إلا بهماء أي: بالزوجة والأمة اه. فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء 
الشهوة 000 هذا ما ظهر لي » والله سبحانه أعلم) . 


- /54 037-1١ /557( أخرجه أبو الشيخ في «مجلس من حديئه)‎ )١( 
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, زعف١‏ )كناف «تلخيص©2) 
وفى إسناده اسن لهيعة [وهو ضعيف]» ١‏ 'كذا في وتلخيص 
ابن جر) 8 
وأخرجه البيهقى فى «الشعب». 


نه ه ا اء (إم 
1 فابن بشران في «الأمالي» (كهم / ١‏ ”ع - كما في «الإروا )(4/ 


4 سل الضعيفة رقم (9١س)‏ والآجرّي في «تحريم اللواط» رقم 
و81 وأبو الليث السمرقندي في اتلبيه الغافلين) (1ه) من طرق عن 
او : ا ١‏ ' : 

ارفوعا” 

وعزاه المنذري فى «الترغيب» (” / ه09 لابن ابي اللنيا 
والمخرائطى . وأشار إلى ضعفه . 

#ضعيف. فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي » ضعيف 
في حفظه. 

0 نتيفءابن حجر له بابن لهيعة فيه نظرء لأنه من رواية قتيبة عن ابن 

وقد عزرى صاحب وكشف الحماء» ١١‏ / 9 للديلمي من حديث 
أنس وابن عمرو. وهو في «الفردوس» رقم (/18441) غير مسلك . 

)01 «التلخيص الحبير» (*؟ / محل وما بين المعقوفتين زيادة منه 

(؟) اسم كتابه «التلخيص» وليس وتلخيص)ء و«الحبير) صفه 
سن الباحثين والمحققين» وهو خطأء والله الموفق . 


وده 


وروى السيوطي في مسند أبي هريرة من اجمع الجوامع ) أن 
النبي يك نهى عن نكاح اليمين . 


قال : «أخرجه ابن عساكرع 11 


ويجاب: بأن مثل هذه الروايات الواهية لا تب 
للاحتجاج . وعلى فرضن أنه يقوى بعضيها بعشا ”اف لل ' 


)١(‏ هذا حديث واه. كما سأتي عن الوض تم 

وفات المصئّف في هذا الباب : 

ما أخرجه ابن شاهين - ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» (7 / 
 1**‏ 584) رقم (/41 -)٠١‏ نا أبو بكر عبد العزيز. نا أحمد بن محمدء 
اني حورب عن إسماعيل البصري» ثنا أبوجئاب الكلبي عن الخلال بن عمير 
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 46 : 

«أهلك الله بعر وبع امه كانوا يعبثون بذكورهم». 

قال ابن الجوزي: «وهذا ليس بشيء. إسماعيل البصري مجهول» 
وابو جناب ضعيف» . 

وذكر البغوي في «تفسيره» (' / 0") والالوسي في «تفسيره» (14/ 
)١‏ عن سعيد بن جبير قال: «عذب الله تعالى أُمّة كانوا يعيثون 
بمذأكيرهم». 

فلعل هذا أصل الحديث المرفوع السابق ٠‏ ولم أظفر به مسنداً! ! 

(9) بل جميع ما ورد في تحريم الاستمناء ء صراحة من المرفوع ضعيف 

جدا أو موضوع » ولا شد بعضها بعضاً. وهذا مما يستدرك على | 50 


5: 


ان #الإدهساء ويكون الممنوع منه الاستمناء باليمين لا 


ا إلآاشىءامن الجمادات. 


0 ١ 
ا فيهيا لم يصح فيه حديث.ء واألله المستعان» لاارب سواه.‎ "2 


| لش المصيتف في هذا نحو ابن حزم» فإنه قال في «المحلى» 
|0 / لاطية* 

«فلو عرضت فرجها شيئاً دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم 
ليه وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواءء لأن مس الرجل ذكره بشماله 
ميا ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلهاء فإذا هو مياح فليس 
هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني » فليس ذلك حراماً أصلا 
الأول الله تعالى : وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم »» وليس هذا مما فصّلء 
إنا جريمهء فهو حلال, لقوله تعالى : «خلن لكم ما في الأرض جميعاً», 
إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل». 

قلت: وفي هذا نظر فإن عموم الآيتين المذكورتين آنفاً على تحريمه. 
وهذا مذهب بعض الصحابة » وعموم النصوص . ومقاصد الشريعة تدل على 
ذلك, والله أعلم . 

والحرمة ليست مناطة يمس الإنسان فرجه بشمالهء بل لأن فيه سفح 
الماء. وتهيج الشهوة في غير محلها وبغير عذرء وإنزال المني بطريق غير 
شرعي مما فصل الله علينا تحريمه» لأنه ليس فيه محافظة على الفروج التي 
امر الله تعالى بحفظها بقوله: «إويحفظوا فروجهم». 

ثم إن قوله بالكراهية لكونه ليس من مكارم الأخلاق. فلا يكون هذا 
بالرأي والاجتهاد. بل بسبب نهي من الشارع على غير وجه التحتيمء ومن 


ه56 


ادو 


التقاس] 07 


ويجاب : بأن هذا مسلّم ؛ إذا استمتى من له زوبخة أو آم 
حاضرتان. لا من كان أعزباً أو كان في بلاد د بعيدة عن من يحل 
له نكاحه سيما ]ذا كان ترك لاك يض امو رون قرز 


الباءة 
3 كثير الاحتياء اج إلى إخراج ما ببدنه من المني ٠‏ فَإن هذا 


- ثم فإن مكارم الأخلاق لا يستلزم حملها على الحكم الشرعي دائماً ٠‏ بل 
تحمل في بعض الأحايين على ما تكرهه النفس. ويخالف المروءة 
والعادات . 


وقوله : : «ولا من الفضائل» فغير مطردء حيث قد يكون فضيلة إِنْ كان 
سبباً للتخلص من الزنى . 

أفاده عبد الملك السعدي في كتابه «العلاقات الجنسية غير الشرعية» 
(1/ههما_كمنى. 

)١(‏ ويلزم القائلين بهذا التعليل فحسب جواز الااستمنا ستمناء من أجل 
التلقيح الاصطناعي . . : إن كان هذا التلقيح مكروعا عندهم - إذا وحد 

بسببه رجاء قويّ في الحصول على الولد - لارتفاع سبب التحريم. لأنه ليس 
هناك تضبيع للمني . ٠‏ بل هو استثمار له. فلا يُمنع نظراً إلى هذا الغرض 
والعلة!! “ 


وانظر ‏ لزاماً ‏ الهامش الي 


اس إسواب التداوئ»:التي أباح الشارع جنسهاء من غير 
تهون انوهها. ولا : لشخصهاء وليس هذا من التداوي بالحرام ‏ 


30 ) افر الأظباء أن احتقان المني وعدم إراقته يسبب مرضاً 
0 3( إل الريك اوتحيتئذ لا يفعله لمجرد التَلذّدء ولا يدخل فاعله 
هذاه في العادين,. إن شاء الله رب العالمين . 

وهيل يجوز (الاستمناء) للأغراض الطبية» مثل تحليل المني في 
أألهوؤايرات. ولمعرفة عدد الحيوانات المنوية» وقدرتها على الحركة. ومدة 
اانا إلى غير ذلك. 

ومن مثل : استخراج المني لعمليات التلقيح . 

«جواب ذلك عند هذا العاجز بالنفي, لأنه لا يباح عمل مجمع على 

#ظره للرغبة في الأولاد. أو بتاءً على رجاء ضئيل فقط. والعلم عند الله 
اله السنبهليّ في «قضايا فقهية معاصرة» (ص 77). 
قلت: وهو اختيار شخينا الألباني ‏ حفظه الله تعالى -. ولكن 
للمعترض أن يقول ولا سيما في الحالة الأولى ‏ أعني : إنزال المني 
لل#جليل المخبري. وهو أمر عمت به البلوى ‏ هذه الأيام ‏ أن هذا الاستمناء 
يكلون بيد الزوجة» أو من خلال مداعبتها. وهذا أمر مباح. كما قدمناه في 
0000 ص /). وانظر (ص )3١‏ أيضاً. 

ويستأنس على جواز ذلك يما أورده ابن القيم في «الطرق الحكمية» 
(ص 85): أن الخرقي ذكر عن أحمد : أن المرأة إذا اذعت أن زوجها عنين» 
وأنكر ذلك وهي ثيب. فإنه يخلى معها في بيت. ويقال له: أخخرج ماءك على 
شيء, فإن اذعت أنه ليس بمنيّ جعل على النار» فإن ذاب فهومني. وبطل 2 
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حتى يقال: إن الله لم يجعل شفاءها فيما حرم عليناء لما عرفت 
أنه لم ينتهض القاضى بالتحريمة"! 

ومن جملة ما تمسكوا به : 

ويجاب عن ذلك : بأن هذا الذي هو محل النزاع : 

فعل ما فعله من الاستمناء للحاجة. وعدم القدرة على زوجة 
أو افق يا لو كاذ غادرا عليههاء :ياراة أن مدل عديويا إلى 
الاستمتى : قلا شك أن فعله هذا مخالف ما ورد في الشرع من 
الترغيب في النكاح. ولولم يقع منه الاستمنى » أو نحوه. 

ومن جملة ما تمسكوا به: 

قياس الاستمنى على اللوطية» بجامع قطعها للنسل» 
ومنعمها منه . 

ويجاب : بأن هذا قياسٌ مع الفارق, فإِنْ التلوط هوفي فرج 

والشاهد أنه جوز إخراج الرجل منيه بإرادته لهذا السبب». والله أعلم . 


)١(‏ سبق وأن بِيّنا أن الاستدلال بالآية ينهض للتحريم» ويدعم هذا 
امون أخرض: ياي لغيه عليها إن شام الله تعالى . 


54 


ورم يرسأ وليس الاستمنى في فرج ٠‏ 

وأيضاً يجاب بالمعارضة» وهو: إن هذا القياس يجري في 
الاستمتاع . 

فيقال: الاستمتاع من الزوجة في غير الفرج قد سوغه 
الشبارع . مع كون الجامع اللوطية في قطع النسل » فلو كان ذلك 
موجباً للتحريم ؛ لكان الاستمتاع المذكور حرام واللازم باطل» 
فالمازوم مثله» والجواب الجواب . 

وأيضاً يجاب بالنقض ؛ فيقال : 

لو كان هذا القياس صحيحاً لكان الحدٌ واجباً على من 
استمنى كما يجب على من تلوطء وليس بواجب بإجماع 
ين . 

ومن جملة ما تمسكوا به : 

قياس الاستمنى بالكفٌ ونحوه على العزل . 

ويحاب: أن الأصل مختلف في تحريمهء لاختلاف 
أدلّته"»» فلا يصح القياس بمحلّ لزاع على ما هو متنازع فيه . 

(1) والحقٌ أن العزل مكرود انظر تفصيل ذلك في «فتح الباري» (1 


/ محل و«تهديب سنن أ داود)» لابن القيم فنا / هخ وراداب الزفاف» 


.)1١ "5 ١00 
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اا ا “0000722 


وأنضا يجاب بالمعارضة : بمثل الاستمتاع من الزّوجة والأمة 
بغير الفرج. فإِنّ كل ما فرض مانعاً من الاستمنى فهو مانع من 
في تحريم الأول2)2002. 


ومن جملة ما تمسكوا به : 
إن الاستمنى يالكفف استمتاع القس © 


: ويزاد أيضاً: بأنه وقع اختلاف في علّة النهي عن العزلء فقيل‎ )١( 
لتفويت حق المرأة. وقيل: لمعاندة القدر. وهذا الثانى هو الذي تقتضيه‎ 
.)31 / 4( معظم الأخبار الواردة في ذلك. قاله الحافظ في «الفتح»‎ 

قلت: فالعلة غير متحققة في الاستمنى ! فلا يصح القياس ألبتة. والله 
تعالى أعلم . 

(9) استدل بنحو هذا؛ ابن العربي في «أحكام القران» (" / 
©٠‏ والقرطبي في «تفسيره» .)٠١5 / ١١(‏ 

وفي جواب ابن عمر عن الاستمناء ما يشعر بنحو هذا . 

أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (/ / 999) رقم  )١18541/(‏ ومن 
طريقه ابن حزم في «المحلى»  )”837 / ١١(‏ عن الثوري عن عبد الله بن 
عثمأآن عن مجاهد قال: سثل ابن عمر عنه. قال: ذلك نائك نفسه . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (5 / 447) قال: ثنا وكيع عن 
عطاء بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس قال: سئل ابن عمر عنها ‏ يعني : 
الخضخضة فقال: «ذلك الفاعل بنفسه» . 


٠‏ به 


ويجات : بأن هذا إِنْ كان استدلالاً على جواز الاستمتاع 
الالفب فهو متبادر. لأن استبدال لمحل( النزاع» فمن يقول 
بإيياهة الاستمنى بالكفٌ يجوز الاستمنى ينك الدكر مثلاً - 
بالفيضلء والساق ونحوهما”". 

وأيضاً: لو صخ أن تكون النفسُ أصلا يقاس عليها 
الاسثمنى بالكفٌ. لكان دليل التحريم في الأصل دوعا 
المرع مثله . 

وأيضاً: لو حُلّى العقل وشأنه ؛ لكان للإنسان الانتفاع بنفسه 
في دفع الضرر عنه. أو دفع الحاجة منه. خالا سر عي قا 
أن له أن ينتفع بها من طلب المعاش» وذلك حسب العائد نفعه 


وهذا أصح مما قدمناه (رص 94؟) ا 

. . كذا في الأصل : ولعل الصواب «استدلال بمحل‎ )١( 

22 ولا أظن المصّف يجوز ما عرف من الشذوذ الجدسي حديثاء 
وهو من باب الاستمتاع بالنفس - وأطلق عليه (النرجسيّة). وهو نسبة إلى 
شاب إغريقي جميل يسمى نرسيوس» يقال إنه افتتن بجماله . وقد تمثلت له 
صورته الجميلة في الماء فبقي ينظر إليها حتى ذوى جسمه وتحول إلى 
ترجسة . والمصاب بهذا الشذوذ يكون معجباً بتكوين جسمه. وتستمد 
الشهوة الجنسية منه, وقد يستمني وهو متطلع إلى بعض أجزاء جسمه أو 
للمسه لهاء انظر «الطب العدلي» (477)» ووالعلاقات الجنسية غير 
الشرعية» ١(‏ / 55). 


الا 


لت )يبيب 1207 


عليه وفي الرياضة ونحوها من أسباب الصحة ودفع المرض»ء 

وفي إكراهها على استعمال الأدوية التي تكرههالء والأدوية 

المسهلة والاستفراغات التي لا تتم إلا بتأليم للبدن بوجه من 

الوجوه . كالمقصد والحجامة. والحقنة, والنقيئياة ونحو ذلك . 
ومن جملة ما تمسكوا به : 


إن المستمني بالكفٌ ونحوه قد يتصوّر شخصاً ممن يحرم 
عليه. وفي ذلك إغراء للنفس بالحرام » وتهوينه عليها”؟. 

ويجاب: بأن هذا التصوّر على التصور على فرض وقوعهء 
ما الدليل على تخريمه؟ إن كان ما ذكر من الإغراء للنفس + إن 
كان هذا صحيسا كان مجرد التفكر في النكاح» وحضوره بالبال» 
- أو تصوّر صورة لا يعرف ولا يعلم المتصوّر وجودها ‏ حراماً» وهو 
باطل بالإجماع » وما انبنى على الباطل باطل . 

ثم نلزمكم جواز الاستمنى بالكف عند عدم تصور الصورة 
المحرمة» أو عند تصوّر من يحل نكاحه. وأنتم لا تقولون به! 
والجواب الجواب . 

)١(‏ هو الدواء الذي يُسقاهٌ المريض في أحد جانني فمه, أو يدخله 
بالأصبع. انظر: «النهاية» (4 / 48”#)» و«تاج العروس» (؟ / «494) مادة 
(لدد) . 

(؟) تقدم نحو هذا من كلام ابن عقيل في مطلع الرسالة . 


*/ا 


يم ما ذكر من كون ذلك إغراء للنفس» وذريعة إلى الحرام» 
ترص إليه . ممنوع . بل الأمر بالعكس ؛ فإن من ترك إخراج 
ايلات المنى تزايدت وتضاعفت دواعي شهوتهء ووقع في 
الجرام . اضطراراً لا اختياراًء فلو كان مجرد مظنة الإغراء للنفس 
را للأحكام الشرعية» لكان ذلك حُحجَة عليكم لا لكم”". 

ومن جملة ما تمسكوا به : 

إن في الاستمنى بالكفت مضاراء يذكرها أهل الطب ؛ منها : 
اللكرف. 


)١(‏ في كلام المصّف مبالغة ظاهرة. وين حفظ فرجه. بِعَض بصرهء 
وذأكره مراقبة ربهء عصمه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ من الزنى » ولم يقع مضطرا 
في هذه الفاحشة! 

ومن ثم فإِنّ الاستمناء ليس سبيل لإِخراج الفضلاتء فقليله داع 
لكثيره وسيأتي تفصيل هذا بكلام علمي رزين للشيخ محمد الحامد 
. رحمه الله تعالى ‏ في (ص 784 وما بعدها ‏ الهامش). 

(؟) وكشف عن بعض هذه المضار الشيخ محمد بخيت السطيعي في 
«تكملة المجموع) 159 / ١5؟4))‏ فقال: 

«وقد قرر علماء وظائف الأعضاء والطب البشري أن الاستمناء مفض 
إلى قتل الرغبة السية» وبحسل الفرع لأ يتش عند الوقاع إلا إذا استمى 
ابيده مما يعطل وظيفته كزوجء ويقعل صلاحية عضوهء أو يقلل كفاءته 
الزوجية» وكل هذا من المفاسد المنهي عنها». 


وا 


5-35 قلت : وقد فصّل هذه المفاسد الشيخ محمد الحامد ‏ رحمه الله 


تعالى - بكلامٍ أوعب. وعلى وجه أسهب. فأفاد وأجاد. فقال مجيباً على 
سؤال ورد إليهء هذا نصه: 
«في هذا العصر. . . عصر الإغراء والفتن» عصر الثورة الجنسية عند 
الشباب» مما يترتب عليه عادات جنسية شاذة» يقول أحد علماء الجنس: 
إن هناك ثمانين في المائة من الشباب يمارسون العادة السرية» ويردف 
العالم قوله : أن ليس هناك ضرر منها إلا إذا كثرت . 
فما هو حكم الاستمناء أو العادة السرية في الإسلام؟ وماذا تنصح 
شباب اليوم للتخلص من هذه العادة. ولكم جزيل الشكر». 
فأجاب بما نصه: 
«اللأستمناء مالي حرام خترضا لما يتم عده من أضرار كن الجسم 
والعقل» وقد بالغ السلف الصالح في التحذير منه. فعن عطاء ‏ وهو من 
أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت قوماً يحشرون 
وأيديهم حبالى . فأظنهم هؤلاء. وقال سعيد بن جبير ‏ وهو من طبقة التابعين 
وساداتهم -: عذب الله 4 كانوا يعبثون بمذاكيرهم. وورد «سبعة لا ينظر 
الله إليهم» منهم «الناكح يده . 
وروى بعض الفقهاء حديثاً عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
«ناكح اليد ملعون»» لكن المحدثين قالوا لا أصل له. 
وقد بسط لنا أستاذنا في الطب الشرعي بقسم إجازة القضاء الشرعي 


ف هلة الفريعة الاتشرية مض أغيزاره ونلخضيا أ التحدفة عداية عدا ب 


5لا 


ا ين الاسحساسس حال الجماع إلى الحويصلة المنوية فتنقبض ليخرج 
يها مقدار من المني ويختلط هذا بإفراز غدة تسمى البروستاتاء ومن إفواز 
المريهيلة رالبروستاتا يتكرّن هذا الفائض وتهدا الشهوة وسكن» فإذا 1 
الور العبث 00 عَلظِتٌ جلدة النضفة: وحكقت سا يجهاء فتعرخ إفرار 
اليه يوييلة المنوية غير مختلط بعصارة البروستاتا (ولهذه العصارة أثر كبير في 
ييكرن ثاشرة الشهوة). فإذا لم يختلط بالمني كان سكونها مؤقتا ثم تغور 
ويية, فيحتاج المستمني إلى الاستمناء ثانية وثالئة وهكذا حتى لقد يقذف 
اليدم اخيراً لإنهاكه الحبل المنوي والجهاز التناسلي بكثرة الم 

وينشأ من ضعف حساسية الحشفة بكثرة الاستمناء» أنْ من اعتاد هذا 
00 لي التجباع تماماً كما يستطيعه غير المعتادء ذلك أن مهيل المراء 
ان سلوك الذكر فيها ‏ قد لا تتأثر به الحشفة فلا ينزل المني م 
بي ,اليك وفى هذا ما فيه من إضرار بنفسه وبزوجته التي لها عليه شرعا 
عرق الإاعفاف بالجماع المشروع . 1 

هذا ما قرر لنا أستاذنا من الضرر الجسمي» أما الضرر العقلي فإنه 
لل من بحيت أن هذا العمل مميت للذكاء ومضعف للعقلية . وقد تغعال 
الدماغ والبصر غشاوات سوداء عي فش الدماغ الذي له اقترالة مع 
القلى فى التعقل . ! ْ 

المني يتكون ثم ينضح في الخصيتين ثم يرتفع إلى الحويصلتين 
لريشين. ويخرج بالجماع روا لا يقس 
الاستمناء : استنزاف للمني » له أثره البالغ في إماتة الذكاء وإضعاف 


هو 


- التفكير وإسقام الحافظة. هذا إلى أنه مرهق للتفكير؛ لأن شدة التسخيل التي 

ترافق الاستمناء تؤثر إضعافا في العقل وتورث اضطرابا فكريا مشاهدا في 
المدمئين لهذا العمل الضار. 

ومن كل هذا الذي ذكرناه يتبين 
جمة. ويهوي بالحيوية في مكان سحيق» فتركه فرض شرعي وفعله حرام 
يستحق عليه صاحبه العقوبة بالنار. إلا أن يعفو الله ويغفر. والإسلام يحظر 
كل ما يدخل ضرراً على العقل أو الجسم. فكيف بهما جميعاً؟! . 

لكن الإسلام شرع الموازنة بين المفاسد باختيار أخف الضررين 
وأضعف الشرين» فالاستمناء قبيح . لكن فاحشة الزنى واللواط أقبح منه 
لتهديمها الكيان العام إذا فشتء ولقتلها الشرف ولقبرها الكرامة» وبالزنى 
تختلط الأنساب,» والفاحشة من حيث هي مُورثّة للضغائن والأحقاد. وقد 
تحمل على المقابلة بالمثل وقد تراق دماء وتزهق أنفس . 


وعن هذا قال الفقهاء: إن الااستمناء حرام إذا كان لحلب الشهوة 


٠‏ أن الاستمناء ينزل بالبدن والفكر اانا 


وإشارتها وهي هادئة. أما إذا غلبت وشغلت البال وأقلقت الخاطر وأوقفت 
على باب القناحشة وتحين الاسصناء طريقا لسكيتهاء فإن الآمر شكافيءع 
تحقيةه عقي » ويتيو عيداتدية رأننيا برأس. أي : لا أجر ولا وزرء فلا يثاب ولا 
يعاقب . 

وتوضيح هذا أن الفاحشة حرام والاستمناء حرام . 


لكنه أخعف ضرراً منهاء فترك الفاحشة فعل. حسنة والاستمتاء مقارفة 


سيئة. فتقابلتا حسنة بسيئة» فلا أجر ولا وزر ولا ثواب ولا عقاب. لكن هذا - 


5 


00 ررة القصوى حين لا يكون خلاص من الفاحشة إلا بالاستمناء» 
, ليك بعس النقول الفقهية في هذا : 

قلي في «وشرح مراقي الفلاح لمتن نور 
أهزاب . زبه 01 رسا برأسء دعن شير يننى منها لا لجلبها. 


الإيضاح»: وله ذلك إن كاد 


وقال في والهدية العلائية) وهي مشخصة من وحاشية ابن عابدين» 
الشّهوة 
المليهورة؛ ويحرم إن لتهيبيج الشهوة واستجلابها إلا لا إن كان لتسكين الشهو: 
الوؤريلة الشاغلة للقلب التي يخاف قينا إذكان أعري لأ زوج له ود 
العذ 
أية, أو كان إلا انه لا يقدر على الوصول إليها لعذر. اه . والعذر سجن 
ريل أو سفر بعيد مثلا . 1 
00 النشهاء سلك مسلكا جميلا في هذا الأمر هو معاناة الاستمناء 
ار * 
يلاس ملك الضرورة ل" باليد » وإليك ما نقله صاحب واليحر) عن 
أ 1 
والمصيط؛ : اناري ملي سف ع 
الله الصا 
والذي أرأه ته الصبر ولاستشاف. وقد 5 برين 
> 00 000 
ابوه ه26 والتوقى 510 الشعر ورديقء الأدبا» واستشهاد + خحوف الله 


الصالحين وغشياك مجالس لك وساف وبذا تتحقق السلامة إن شاء الله 


ابا 


ب 22525251110 


2 سيحانة. وصب الماء البارد على الجسد مفيلٌ أيضا» . 
قلت: وم- أ 1 

ومن أهم الأمور التي ينصح بها الشباب, ويلبغي لهم أن 

ْ إن 5 0 
0 عليها. وهي سبب من اسبابت نجاتهم من هذه العادة الفرددة : 
عض البصر. 0 
6 دلت الايات في أول سودة (المؤننون) على تعليق فلاح العبد على 

حفظ فرجه, وأز ٠‏ « 
: شر وانه لا سبيل له إلى الفلاح بدذويه. وتضصمنت هذه الآرجَ ثللاثة 
أ 5 7 32-6 3 ش 
مود" من لم يحفظ فرجه لم يكن من ) : لمفلحير:. 
العادين . ففائه الفلاح واستحق 
ال ة ومعاناتها أيسر 


وأنه من الملومين. ومن 
اسم العدوان ووقع في اللوم. فمقاساة ألم 
من بعض ذلك وقد أمر الله تعالى نبيه أن يأمر 
0 هم وحفظ فروجهم. وأن يعلمهم أنه مشاه ر 
أهم؛ مطلع عليهاء يعلم خائنة الأعين وما تبخفي الصادور 

0 37 الاين ذل البصيرع جف الاوررحيزء بز اصن نان 

و ' 0 مبدؤها من النظرء كما أن معظم النار مبدوها من 
مار 0 رد نظرة؛ ثم تكون خطرة ثم خطوة. ثم خطيئة . 
ولهذا قيل : «من حفظ هذه الأ 


المؤمنين بعص أبصار 


7 0 . 506 5008 1 
0 | لعه احرر دينه ١‏ اللحظات, والخطرات. 
واللفظات., والخطوات» . ا ع 8 8 
2 5 أن يكون بوا 


د نفسه هله 
الأبواب الاربعة. ويلازم الرباط 0 


ْ | على ثغورها. فمنها يدخل عليه العدٌ 
فيجوس خلال الديار ويتبروا ما علوا ب 


00 أفاده العا و 1 
ا سحي في (اتمسيره) (7 ١‏ 


ومعلوم أن النظر سبب الزنى لاسن اكرمن الظر إلى عبان قي ديد 


ل 


|| «اآن بسببه حبها من قلبه تمكناً يكون سبب هلاكه. والعياذ بالله, 
قار بريد الزنى» فإن لم يتمكن الناظر من الزنا فإنه غالبا ما يتصور الذي 
لال فيناه عليهء ويمني نفسه. فيقع في الشقوة والوبال. وجرٌ ذلك في 
اللاليب إلى هذه الفعلة الدنيئة! قال مسلم بن الوليد الأنصاري : 


عيني فكانت شقَوة ووبالا 

سبحان من تخلق الهوى وتعالى 
وقال ا 

إلى ثر 01 /العين للقلب راكد 
وقال آخر: 

00 0 ارسلت طرفك رائدا 
رأيتِ الذي لا كله أنت قادر 
وقال أبو الطيب المتنبي : 
وأليا الذي اجتلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل 

7 اكرابن الجوزئ رحمه الله في كتابه «ذم الهوى» فصولا جيدة 
نافعة أوضح فيها الآفات التي يسببها النظر وحذر فيها منه. وذكر كثيراً من 
أشعار الشعراء. والحكم النشرية في ذلك وكله معلوم. والعلم عند الله 
تعالى . قاله الشنقيطي في «أضواء البيان» (5 / 1975-191). 

انظ أرقا تفضيلا نحسنا عن أضرار هذه العادة في كتاب «مشكلات 
الشياب الجنسية والعاطفية تحت أضواء الشريعة الإسلامية) (ص ٠١7‏ وما 


فمنا تالف العينان #الفلبيه ال 


الواافيوينا اسك الوتاظير 
عليه ولا عن بعضه أنت صابر 


بعدها). 


27 


الأعكاح الظةان كي سند المقرناة 1 ش ش 

' م الطبية, ثم هذه المضار لا يمكن تقديرها فى الاستمنى 
دون الاستمتاع بما عدا الفرج من الزوجة والأمة. والجواب 
الجواب . 0 


0 لو كان يؤثر فتور الذكر موجباً للتحريم. لكان جميع 
الأطمعة والأغذية المؤثرة لذلك حراماً! ! واللاز 
حراما! ! واللازم باطل بالإجماع , 
والملزوم مثله . 1 


ما يعرض من المضار الطبيّة فى الاستمنى بكفٌ الإنسان نفسه 
فكذلك الاستمناء يكف الزوجة. والجواب 58 


ومن جملة ما تمسك '"ابه المانعون : 


ما قاله أ ا ذ 1 
لسيد هاشم بن يحبى "١‏ في جوابه المشار إليه عاك 
ولفظه : ْ 


)١(‏ انظر: «العلاقات الجنسية 
(ص 7). 
إفة في المخطوط : «تمسكواء! ! 


(95) مضت ترجمته . 


غير الشرعية») )١85 / ١(‏ وما قدمناه 


١‏ ,,ألول ؛ مما يؤيد التحريم : ما أخرجه البخاري1) عن أبي 
هريرة! قال : 

للك :؛ ا رول الله ! إني بعل شاب» وأخاف العنت» ولا 
ال ها أتزوح بهء ألا أختصي . . فسكت عني » :الم اقلت الهغ 
يقت عني. ثم قال: 

ويا أبا هريرة!! جف القلمٌ بما أنت لاقي. فاختض على 
الك أر ذر». 

ولو كان الصحابة يفعلون ذلك لما طلب أبو هريرة الترخيص 
في أن يختصي, ولو كان إلى جواز ذلك سبيل لأرشده من هو 
ا رؤوف رحيم. الذي ها حير بين أمرين إلا اختار 

يسيرهماء ما لم يكن اماد ولم يعدل إلى ذلك الجوات القاطع 
رصة في سحي عن بلغ في المشقة إلى لك 
الطاية» انتهى . 

وأقول: ليس في الحديث شيء من الدّلالة التي زعمهاء 
والتابيد الذي ذكره . 


 _ 40‏ ا داه 


)١(‏ في «(صحيحها. : كتاب التكاح : باب ما يكره من الت والخصاء 
زهة/7١١)رقم .)6٠ ١‏ 
(؟) كما هو في «الصحيحين». 


5م 


ظ أما قوله : «لو كان الصحابة عرد ذلك رما حول يي 
1 0 1 َ 

7 3 ار كان الصحابة يمعلونه, ولم يقل أجل من أهل 
و سالام ل ما لم يفعله الصحابة حرام , 9147 اوم تحريم كتير مه 

الأطعمة والأشربة والأدوية والملبوسات التي كان الصحابءة له 

يععلونها. واللازم باطل بالإجماع , والملزوم مثله . 


ان اسان الاستمنى. فلم 
ل ان ورب 


ام 3 
ظ خر ؛ وإنما السنة قولَهُ وفعلهُ وتقريره, وليس منها ترك إرشادهع 
«سو اال ع 


ظ )١(‏ ولكن ما أ رشد إليه على أنه دواء لداع 
ظ ؤ 0 لني وله من لم يستطع الباءة من الا 
1 "ميام» بقوله في «صحيح البخاري) : كتاب النكاح : باب من له 
ظ 0-7 الباءة فليصم (9/ ايم (55 ' 19 ايا معشر الشباس! من 
اع الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحصن للفرج. ومن لم يستطم 
فعليه بالصّوم . فإنه له وجاء . 
لان ابرق حجر قن والقرة ريه /كان: 
«واستدل به بعض بعض المالكية على تحريم الاستمناء. لأنه أرشد عند 
العجز عن التزويج إلى الصوم | الذي يقطع ال: 5 فلو كان الاستمناء محا 
لكان الإرشاد إليه أسهل» . ظ 


فلا بد من أخذه. وعدم 


قال شيخنا ! 
ّ لألباني في تعليقه على حديث الاأخصاء + امي الصوم ) 
«السلسلة الص حم 6) في 


ار مما 
قم( ) وبعسد أن أوره حديث ويا مغك , - 


5م 


!|1 في الحديث: إن النبي يك أخبر أبا هريرة أن ما يلاقيه 


!, لبط الحاجة إلى النكاح , وهو بقدر الله عز وجل -. 


[الففاصل : إن"هذا الاستمناء إن لم يستلزم ما ذكره الله عز 
[اللى ب في كتابه العزيز من قوله #ووتذرون ما خلق لكم ربكم من 
[[راجكم 204 ولا كان منه مباشرة لقذر. كما علل الله به اعتزال 
البالض فقال: «قل هو أذى#”"2. بل كان عند الضرورة 


0000 » شاهداًله. قال حفظه الله: 

«وفي الحديث توجيهٌ نبويٌ كريم. لمعالجة الشَّبّقَ وعرامة الشهوة في 
اشاب الذين لا يجدون زواجاً. ألا وهو الصيام. فلا يجوز لهم أن يتعاطوا 
الهادة السرية (الاستمناء باليد). لأنه قاعدة من قيل لهم : #أتستبدلون الذي 
«و ادنى بالذي هو خير». ولأن الاستمناء في ذاته ليس من صفات المؤمئين 
الليين وصفهم الله في القران الكريم «والذين هم لفروجهم حافظون . إلا 
#لى أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك 
فاولنك هم العادون». 

قالت عائشة رضي الله عنها في تفسيرها: 

قي انتنى وراء ما زوجه الله أو ملّكه فقد عدا». 


أخرجه الحاكم (* / 947”) وصححه على شرط الشيخين. ووافقه 


الذهبي) انتهى . 
)١(‏ الشعراء: .١55‏ 
(؟) البقرة: 7715 . 


لذ 


والحاجة » وعدم الزوجة والأمة. والبعد عنهماء فلا وجه لتحريمه . 


وغاية ما فيه: أن يقال: هومن المشبهات, التي لم تكن من 
الخلال الدنه ولا من السرام التن» والمؤمتون وقافون عيد 
الشسهات: ولو صح الحديث المتقدّم في نكاح اليد أو كان 
حسناء لتبين به التحريم. وهكذا لو صحت دلالة الآية عليه بوجه 
من وجوه الذلاللات232). 


ولا شك أن في هذا العمل هجنة. وخسة. وسقوط نفس » 
وضياغ حشمةٍ. وضعف همَةَ ولكن الشأن"“في تحريمه. فإِنَ 
من حرم شيئا لم ينتهض الدليل على تحريمه كان من المتقولين 


على الله ما لم يقل. وقد جاءت العقوبة لفاعله بالأدلة 
الصحيحة 2 


وبهذا يتضح جواب ما سأل عنه السائل ‏ كثّْر اللهُ فوائدَهُ - 


)2 قد صح الاستدلال بالآية على تحريم الاستمناء. كما وضحناه 
- فيما مضى - بتفصيل . ولله الحمد والمنة . 

(؟) كذا في المخطوط . ولعل الصواب «الشك». أوفي العبارة سقط. 
وتقديرها: «ولكن الشأن في تحريمه أمر آخر. . . » أو نحوها. 

(5) ومظانها فيما كتب عن صفة الفتوى والمستفتي. وأوعب كتاب 
في هذا الباب :* وإعلام الموقعين عن رب العالمين»»: فراجعه. فيه درر 


وفوائد فرائد. 


:م 


----نةننالا#####050000000000000000000020:0001:0000تتمافا ا ا1ااااااااا0اا6060ا6ا6ا0ا6ا6اياياا 


ا 00 : 5 لتفخد. ا 
الك ذال ؛ رما قولكم في الااستمنى بالكتف و و 


احيوهماة . 

وأها قوله : وأو شيء مما يخالف حس الإنسان كالحك في 
ون لقصل به الاستمناء. هل ذلك محرم أو لا؟ معاقب عليه ام 
[؟ ثاب ضرورة توجهت لش كاه توحية الزن م 410 
الى . 

فاقول: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله 5 دليل 
ديح ولا ضعيف يقتضي تحريم ما ذكرء بل هو عند الضرورة 
إليه مباح0) وإدا تعاظمت الضرورة » وتزايدت الحاحة . وخحشي 

0 : نه فهو بمتزلة الأدوية واستعمالها, 
لقي ذلك إلى اللإضرار يدنه فهو بمر ده و 9 
ويزداد للك [جوازا وإباحة]7) إذا خشي الوقوع في المعصية إن 
لم يفعل» وهذا إذا لم يمكنه دفع الضرورة» وكسر ثورة الباءة» 
وقمع الغلمة. وتسكين غليان22 الشبق بشيء من الأمور 


(1) بشرط أن يستخدم الصيام. فلم ينفع معهء ويقع فيما سيصف 
المؤلّف لاحقاً. فحيعذ ينظر في المصالح والمفاسد: ويدرء المفسدة 
العظمى يارتكاب المفسدة الأدنى» ترجو في هذه الحالة أن ينجو صاحبها 
راساً برس والله أعلم . 

) ما بين المعقوفتين من هامش المخطوط . 

(9) في المخطوط «عليا»! ولعلها «علياء»! 


م 


ل ا 0750150155155315315030333393 ١‏ رايا ا::-:-بجبعب به 


التي هي طاعة محخحضة كالصوم . وكثرة العبادة. والااشتغال 


بطلب العلم. والتفكر في أمور المعادى لايش دمن الأطعمة 


أو الأشرية؛ أو الأدوية. أو مناولة الأعمال 7 التي يستهيم بها 


معاشه ويرتفق بها حاله. 


واعلم أن 750 في المراة "لكلاو يون ,ارجا الى سين دا 


أسلفنام لأن الحكم واحد. 


وفي هذا المقدار كفاية لمن له من ربه بعض الهداية. والله 
ولي التوفيق , 


حرر في شهر ربيع الآخر سنة 1748ه. 


ا 6 جد عد جد 


مص ب يف بن ع ب ا 

)١(‏ ومن أهم الأعمال المفيدة الني تكسر الشهوة: الرياضة الشرعية. 
والفروسية المحمدية, من مثل : المصارعة. والمسابقة» والسباحة. 
والتدرس على الخيل. والرماية. وقد باتت هذه المرياضات مهجورة. 
واسدل بدلاً منها «الكرة» ‏ التي أوشكت أن تصبح صنماً - ولنا فى مساوئها 
رسالة مفردة. وانظر كتابنا «القول المبين» . 

وك ييه افيه واصل في كتابه «مشكلات الشباب الجنسية 
والعاطفيةٌ تحت أضواء الشريعة الإإسلامية)» (ص 5١5‏ وما بعدها): جملة 
من الصائج اتجعل صابعيه] رسخاض .من يزه العادة القبيحة! 


كم 


١‏ - فهرس الآيات. 
أن فهرس الأحاديث . 


0 فهرس الآثار. 


4 - فهرس الموضوعات والمحتويات . 


ا تساؤكم حرث لكم ا ا ا ا ا ا 00 لاضن 


وإن تصبروا خير لكم اعم ص سنن يوني ب مارو مجو ود الج وري ل لاقت 
وتذرون ما خلق لكم ربكم ا ال ال لضا 
والصابرين فى البأساء والضراء لت 


وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم واد مخ ف ساد تفي وب انقو قلات 


والذين هم لفروجهم حافظون مم ل وو و ع من قعن توهن 


اتن مةق)عت ؤأمتء «للتاء ؟ ارتاء ارت 


م 


ا يي لط ةل ا 


6 000600.. 4ةة#تء. إأهت لإابات 
ويحفظوا فروجهم اإأآأآ الع 0 ك6 
يا أيها الذين آمنوا انوا الله حي يُقاته ا 
يا أيها الذين آمنوا اثّقوا الله وقولوا 3500700 
يا أيها الناس اثّقوا يكم و مسومو يدو بج وب قوع و ور 0 3 
يريد الله أن يُخِقُف عنكم -ت-- ب 20000000011 


00 
إن الجماع يفطر الصائم خنع ون مقع اما خانم وح و ل عقي الامو و جز لاقت 
لك الله عز وجل أمّة ات 
خصاء أمتى الصيام ا اسه 
سبعة لا ينظر الله إليهم و عله الل مقر ا مواق و ا مو ع 7قيد 4 لاك 
فمن لم يستطع فعليه بالصوم ف مسف الحودي ‏ ل فلونو وتوت واد لقت 
ملعون من نكح يده 610 
من حام حول الحمى ف سجن ف فطل فلحو جام ف مط بت لس ور ل وات 
من يستعفف يعفه الله لل ب و لا يق ل لد جا شو 4 مق لود قن اواك 
ناكح الكف ملعون سونو ف والنخ كي و اج لحو يو ل ل كا ل رز مع لكات 
ناكح اليد ملعون مخالتء اهمتء ووىتء دوتء اأاتء 4لات 
نهى عن نكاح اليمين اعنم ع تبحا سو م للك ماو معام لا بج بو ا 4 
يا أبا هريرة!! جف القلم ا 
يا معشر الشباب الوتي م رك رو ‏ ابو1 لان ا ا او ةنق بوني 0 لخرنقة 
يدع شهوته 29209 7 ا ا ا ا ا اا ااا ااا ا ل ل ل 

0١ 7 


إنما هو عصب تدلكه/ ابن عمر اا ا ا ل 


إن نكاح الإماء خير منه/ ابن عباس قا وبدو وك سس ان ممع قث 


إن نكاح الأمة خير من هذا/ ابن عباس 


أنه وقع إليه رجل / علي اث مدال مشؤيف طخو اط بس 1 


أيكم يملك إربه/ عائشة لخن منت رتولا الب والتا باحفبية القت 
ذلك الفاعل بنفسه/ ابن عمر نس مجو قم فلس عو الام وم وتاك 
لَك النائك نفسه/ ابن عباس مرو ل ا ا لت 
ذلك نائك نفسه/ ابن عمر ل خك و ا ذأ اتن بق ف ابيا بو ل جح الات 
رانك علد يتال/ أبو يحيى الأعرج ل ا ل ا لاك 
روي أن الصحابة 00099 ا “207031 
متتعف تود يرون رعطاء ا ا اميت ا ناك 
عذب الله تعالى أُمّهَ // سعيد بن جبير مادا كووب اعوط راثت 
فمن ابتغى وراء ذلك فهو عاد / القأسم امم الا لم لق ب اللو 
قم اع وراءهماازوعةه الله /غائعة 7 ستء مت 


0 


ل 8 000000888811ووويي و« .ب»أح جه ىكقفقدةمصطه<172::كا ئ م 033 


كان ابن عمر يشدد/ سفيان عتما حت اد لز بو دارع امود و سا ف ما و د مفلات 
كان من مضى يأمرون/ مجاهد موق إوبم لور نو دو #للاع لألقت 
كاملا نرق اجا بالامكيةا ور لجس اوجن الع د وق ا وت زات 
كل شيء إلا الجماع / عائشة ف الاح طق رق بمو عد لكان راع اها دو ا خا جر بر لاقنت 
كاتوا يفعلونه في المغازي/ الحسن تاحفن عم مم دنا الكت اكت 
كيف جاتنا عند التطبين فاه ردل ار غالي: القطاة دو مجه وب جالانك 
ما أرى بالاستمناء / عمرو بن دينار 0 م 
الناكح نفسه يأتي يوم / انون لاحت لوو ا ١‏ م بح اج ويم د عرقت 
نكاح الآمة خير منه / ابن عياس ار ار ل اا 1 
هو خير من الزنا/ ابن عباس ا 00 
وما هو إلا أن يعرك/ ابن عباس لتم ب مذي موي عدي لق ارق ف د م اي لفكت 
يجيى ء الناكح يده/ أنس بن مالك ان ميق وس اس ملو 1 مره بم عطقك 
>* عا جد عبد عند 


4: 


“"ء"#لا7٠ماسظطصمم‏ لمم 310101000 


عملي في تحقيقها تك لمي بكس و و و لي ا ل ب و 3 
خلاصة ما يراه المحقق حول الاستمناء 00 
من حرم الاستمناء من الصحابة والتابعين شدي قا و في ماوت لامر 
يذهب محققوا علماء هذا العصر إلى تحريم الاستمناء 

مثل : الألباني» ابن باز 7 2< 
حومة الاستمناء عن علي رضي الله عنه! ! و20 
إهمال المصنف ذكر حرمة الاستمناء عن السالفين 

من العلماء لي 00 
معنى الاستمناء لل 50 
أسماء الاستمناء 8-ذدبد-دبدب10111111 1 
لطيئة عن بخض المغفلين ال 2-0000 

ان 


تعقب أبي حيان 


رسالة للربيدي في الادنتوناء 
مس قليية الزمالة للكتركان 100000 


النسخة اللخطية المع 5 فى الك 55 


الرسالة عبارة عن جواب سؤال 
اعتراض ناسخها على مضمونها نط تتكس امم سي 
مخالفة المحقىّ لما ذهب إليه المصنف واستدعاه 

ذلك كثرة الللرعيةه إن كيده 
نماذج عن المخطوط 


* رسالة «بلوع المنى ١‏ : 
الديباجة 


نص السؤال الذي ورد للمصنف من محمد عابد السّندي 


ترجمة السندي ت) 


نص الجواب 
البحث الأول م 


نقل ابن القيم عن ابن عقيل كلاماً عن الاستمناء 
تعقب المؤلف في عبارة فهمهما خطأ من كلام ابن عقيل 
فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستمتاء 
عودة لكلام ابن عقيل 


1 


اك آآحر لكلام اين عقيل ع مهاه ساك ما لم اا 
وجه فيه إغراء للنفس بالحرام محمد لام الس مويك د 


تعقب المصنئف لمق ا اس بق لوس وس ا لوك ل ا 
نقل الإاباحة عن ابن عباس راع لاي كسس ل ا ارا حر وي 


يدري عادو غهر ا ون سه لطي ومست 
نقل سفيان الثوري التساهل عن ابن عباس في الاستمناء 

وتشديد ابن عمر فيه 
نقل التشديد عن ابن عباس في الاستمناء 
عدم التفات المعاصرين إلى تشديد ابن عباس في اللاستمناء 


تفضيل ابن عباس نكاح الأمة على الاستمناء وتخريج ذلك 


00 ىن 
عد ابن نجيم الاستمناء من الصَغائر ا ا 
ترجمة السهُمودي ادن سس ب 8 و ويفا نوو برو مط ل و ع افو 


توقف الشافعي في المذهب القديم في الاسكمتاء! ا وس 
عبارة المحد في «التحرير» حول الااستمناء 


مق واو و م لاعس 
مذهب أحمد في الاستمناء؛ ومنازعة المصنف وغيره في 
تحقيق مذهب أحمد فيه 1ض سو أو قارن وجول رواج الح ل ووو 
المنازعة في تعليل الإباحة التي تُنْقل عن 
الإمام أحمد « اح سي مد روطو لبان اناي قب بول وام ل اا“ اوري 
ما تقرر من هذا الببحث أياة ما اواو ور وين علج اباد لاي ل أ 
مذهب الشافعية في الاستمناء ملع سحي م ماق فود لامو لو ل جا ارق 
الإباحة مروية عن ابن عمر!! ا كط يمسجو ا ريا لوا لأجر ل عويت 
الإباحة عن أبي الشعثاء وزياد 5 العلاء لل #4 همات 
مذهب الحنفية في الاستمناء ا ا ا ا 5 
الفرق بين تفصيل الحنفية والحنابلة في الاستمناء 3ج وق يا غات 
صور فيها إجماع على حكم الاستمناء داخم عا وار وا بوانت 
إلماعة إلى التعريف ب«البحر» للروياني الحا جو مسو ون ل ارق 
كلام للإمام محمداين إتريسس فى" الالستمداء ع اشم توا م ديم 
البحث الثاني : في الكلام على ما 1 
تمتك يه المتختلفون تين الماتعين والمخرورة ا اه 
استدلال المانعين بايات سوزة (المؤمنون) تيد وا ل مويع د ون بو الع 
تقرير الاستدلال املد جا مق وديوم مزن سابعل ل امول ام يفف 103 نام 


اككتقرر سس سس دعم ح كك ا ااا زا راسف 2 2 2 


دفع هذا التقرير بتقدير محذوف!! 0 
اعتراض على هذا الدفع اممو نط مسد لوطا ا ا 01 
دفع الاعتراض المذكور 4ن تسيطامة جل سوام ولج ا لهنم مه سف 551 
اعتراض آاخر ودفعه ب نكيت برض بلحس وو و الح ا و 101 
المجمل والاحتجاج به ا 
وقفات ونقدات المحمقق ل ا لأ جما مو وزو لوت وار قد ماقت انح ا اكاك 
الأولى : استدلال الجماهير بالآيات على تحريم الاستمناء وت 
إيراد كلام ابن عطية مول ف و نامرف ملل ني لان تمادو وريه موف ا 
إيراد كلام الإمام الشافعي ز ز ز 0 0700 
إيراد كلام الإمام مالك تا تطمسسمل للبم سه مودت كر الات 
تعليق ابن العربي والقرطبي على كلام الإمام مالك وموم اع لانت 
إيراد كلام البغوي ور م1 اا امابوا سا وسو وك كت 
إيراد كلام النسفي ماي تي تجو راق انام لق وزو ص اع 1 وات 
استد لال جمع من الفقهاء بالآيات على تحريم الاستمناء مع انوت 
الثانية : مناقشة المصنف من ضرورة تقييد ما في الآية مع يب الف 
سبق أبى حيان للمصنف وإيراد كلامه انعدو ا سواه الوك 
مناقشة بين أبي حيان وابن دقيق العيد ف امسديه ام اوت 
مناقشة الآلوسي لأبي حيان ا عو ا ال بر بن كت 
زيادة على كلام الآلوسي امعنوقى مشفي طاطب لالس ووو وري فنك 
الثالثة : تأكيد ما نحى إليه الجمهور بقاعدة أصولية لا سنن ل أككت 
الرابعة : الكلام. يستقيم من غير تقدير 8131 باسد ل و م راو وات 


الخامسة : فهم عائشة للاية مقدّم على فهم غيرها 


1 


السابعة: الرد على القول بأن الآية مجملة 
إهمال ١١‏ -مصنف لدليل آخر من القرآن للمحرمين 
وإيراده مع تقريره ووجه الاستدلال منه 


ووجحوب الاستعفاف 


من احتج به من الفقهاء! م عق وجوه ع ب ارايو لل لل 
تخريج الحديث قات مدقي يق عضو او لي م ا 


والعجلوني له 


تصحيف في «ذم اللواط) 
إيراد الحنفية للحديث في كتبهم في مبحث الصيام 


مع أدلتهم وتحقيق هذه المسألة 00 
تنبيهان مهمان انق لمعاو رو و لال ا مو و ل ا ا 


إيراد كلام 0 0 في الاستمناء 


إيراد كلام متين ومفيد لشيخ الإسلام حول حرمة الاستمناء 


2 الإثم في تحريم الاستمناء 


تخريج الحديث السابق عن عبدالله بن عمرو 50 


سسَ14ًهً1171311ن11آكآكك>ك>ب7 ب تب ># أ أآتت تب ب يي 


واستدلال القاسم بالآيات على تحريم الاستمناء 2 
السادسة : تأييد ما ذهبنا إليه بكلام للشيخ الشتنقيطى .. 


التنبيه على خطأ يقع لبعضهم في, تسميته «التلخيص الحبير» بع اكت 


حديث آخر لمانعي الاستمناء ا 
فات المصنف حديث اخر جلو اه جسم :ا الس واف ا 1 أككت 
أثر لسعيد بن جبير في الاستمناء 21-8 1213111 
الإجابة عن هذه الأحاديث و( 016ظظ 
جميع ما ورد في المرفوع من تحريم للاستمناء 
غير صحيح لا بد اس سو ين ا مله ا ودع بجو مق جا 1 السو و و نل لكات 
منع المصنف الاستمناء باليمين» وموافقته لابن حزم 
في ذلك ا ان 
إيراد كلام ابن حزم ومناقشته دعا و يخود مسي ال ويد لاير يع “لكات 
من جملة ما تمسك به المانعون عر كيت وسو وس اا وه واو ا 
الاستمناء للتلقيح الاصطناعي 2 
ميل المصنف لتحريم الاستمناء في صورة من الصور 0 
الاستمناء للأغراض الطبية ف با و الماك رو م و ع ري “يلكات 
الاستئناس بنقل عن الإمام أحمد 00 
ومن جملة ما تمسك به المانعون وجوابه 0038 
تحريم المصنف للاستمناء في صورة من الصور موا من اخ او ميك 
ومن جملة ما تمسك به المانعون وجوابه نه 
كراهة العزل وس مقأ ا مقي تروف و البق شر 1 انيه با ادي ب تدم وني اكات 
1 اعم ومن عات 


وضخ جاملة عا تمسك:يه الماتعون وحوابة ا 
أثر لابن عمر وتخريجه وفيه تحريم الاستمناء 0000 
من صور الشذوذ الجنسي الحديث (النرجسيّة) وتنزيه 
العماف هن القول بحله1! 0 
ومن ععملة ما تفسك بة الماتعوق وجوابة و وداه و 
معنى (اللدود) ل 2 
ومن جملة ما تمسك يه المائعوت وجوابة يه 
دان كقويل الصف سرع موده مشي برب 
من أضرار الاستمناء دخ فر جحشة البا رمد ااا بف ور وا 


مع بيان حكم الشرع فيه 200١‏ رن و وكا 


طريق السلامة من الاستمناء عد انملع ع ا 1 
من أهم أسباب السلامة: غض البصر وام مرج 
الإجماع على جواز الاستمناء بيد الزوجة ا الل 
ومن جملة ما تمسك به المانعون وجوابه 2000 


استدلال بعض المالكية بحديث «يا معشر الشباب! . . ») 


على حرمة الاستمناء 000 


على حرمة الاستمناء 0ظغ2 


مما سبق يتضح جواب السائل سيوع بخ يك م مزح لعا جز جز اواج مهي 
المرأة مثل الرجل فيما سيق ا 000 


لناضلم.ة. 4لم 
: الآأنات ا 
فهرس 
0 الى 
فهرس الأحاديث :0 لود جه قد يوك كلد لت ان 10 تيا « يوا هو جاه جز نه بي فيا اد 2 
5 يكن 
فهرس الآثار كع 1 2ج هذ هاه ايو ايها هه 7 هر جا صا الور حي ااه بو اير وا اليه 
- ل 46 
فهرس الموضوعات والمحتويات تا م و عع ادم 1114 
3 عد د عإداعيد 
١٠١ *‏ 


